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   عقوبة الإعدام
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  المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الناشر
    سامي زكريا: والإخراج الفني تصميم الغلاف

  ) ١١٣٥٧/٢٠٠٨( القومية رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق
حقوق الطبع محفوظة 
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وهـي  . الإعـدام يعالج هذا الكتاب قضية خطيرة وشائكة، وهي عقوبـة            
 لأنها تناقش أشد العقوبات التي يقررها القانون، والخطأ فيها غيـر قابـل          ؛خطيرة

وهي شائكة لأنها موضع جدل قانوني على الساحة الدوليـة، وموضـع         . للتصحيح
دوائر حقوق الإنسان ذاتها، والرأي فيها يؤثر علـى حيـاة مئـات             اختلاف داخل   

  .الأفراد الذين تهدد هذه العقوبة حياتهم

  
 العهـد  إصـدار والخلاف حول هذه القضية ليس حديثاً، وقد وضح عنـد        

، فقد دعا العهد إلى الحد ١٩٦٦الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 
.  بأشد الـضمانات   حاطتهاإوها على أشد الجرائم غلظة      من عقوبة الإعدام، وقصر   

 البرتوكول الثاني الملحـق      وثيقة اختيارية، وهي   ١٩٨٩لحق بالعهد في العام     أكما  
  . للدول التي توافق على حظر عقوبة الإعدامبالعهد

  
ومنذ ذلك الوقت تصاعدت الدعوة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، وبلـغ             

 دولة تمثل نحو ٦٦ الاختياري لالبروتوكولى  إتأو انضم عدد الدول التي صادقت
ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تبنت الجمعية العامة للأمـم المتحـدة              
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العمـل  لى تعليـق  يدعو إ ٢٠٠٧كانون أول   / كاشفاً للتوجه العام في ديسمبر     قراراً
 ـ          ةبعقوب ى وقـف تـدريجي      الإعدام، ويدعو كافة الدول التي لا تزال تسمح بها إل

 ١٠٤ بأغلبيـة    صدر القـرار  ضي فرضها، و  تتقلل التهم التي تق   أن   و ،لاستخدامها
  .دولة

  
 القضية موضع جـدل وخاصـة علـى         زال ت ورغم هذا التوجه العام فلا      

غالبيـة البلـدان   الـسلبي ل تصويت الالساحة العربية، وظهر ذلك بشكل واضح في   
  .متحدةالعربية على قرار الجمعية العامة للأمم ال

  
   العهد الدولي بمبادئ المنظمة العربية لحقوق الإنسان التصقتومن ناحيتها   

حاطتها بأشـد  إللحقوق المدنية والسياسية التي دعت إلى الحد من عقوبة الإعدام، و      
صر هذه العقوبـة    قت العديد من الحملات من أجل       نالضمانات تمهيداً لإلغائها، وش   

 إلى إلغائها في القضايا السياسية حيـث تكـون   على أشد الجرائم غلظة، كما دعت  
  .السلطة طرفاً وحكماً في آن واحد

  
ملة الدولية   المنظمة في الح   وقد انخرطت العديد من المنظمات العضوة في        

 لإلغاء عقوبة الإعدام، لكن المنظمة ذاتها لم تنخرط في هذه الدعوة، وإن رحبـت             
خبرتهـا  أولهما . هاجسينذلك في سياق   بقرار الجمعية العامة بتعليق هذه العقوبة و      

 الأفـراد بالواقع الاجتماعي في المنطقة، والذي أثبت دائماً استعداداً منـدفعاً بـين            
للضحايا، وهـو مـا     ن القصاص   قاعس السلطة ع  لإمساك القانون بأيديهم عندما تت    

العديد من   والانتقام في ترتب عليه سقوط كثير من الضحايا من جراء أعمال الثأر           
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 Victims Basedانطلاقاً عن مبدأ مراعاة منظور الضحية  لبلدان العربية، وثانيهماا

Approachوليس فقط تشديد الضمانات للمتهمين .  

  
هذا البحث والتي   في   عنها    كشف ي الت النتائجأثار قلق المنظمة البالغ     لكن    
 على   أن عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في مصر تبلغ سبعين جريمة           توضح
م ، واسـتخد   ورد النص عليها في قانون العقوبات والجرائم الجنائية الخاصة         ،الأقل

لأن ثمة جرائم لم يحدد المشرع فيها السلوك المعاقـب          " على الأقل  "عبارةالباحث  
 ،عليه بالإعدام تحديداً دقيقاً، كما أن هناك جرائم عاقب عليها المـشرع بالإعـدام             

  . واحدةةعدة صور وليس صوريأخذ السلوك الإجرامي فيها و

  
ابعة عن انـضمامها    نويتعارض هذا الموقف مع التزامات مصر الدولية ال         

،  إليـه عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نحو ما سبقت الإشارة  لل
كما يكشف عن الحاجة إلى إجراء دراسة دقيقة عن السياسة العقابية فـي العـالم               

 مكافحة الإرهاب قد توسعت     نأن قواني وضعنا في الاعتبار    العربي، خاصة إذا ما     
، وتغلـيظ   بالإعـدام خلال السنوات الأخيرة في زيادة عدد الجرائم المعاقب عليها          

  .بعض عقوبات السجن إلى عقوبة الإعدام

  
 "عمـاد الفقـي  " في ختام هذا التقديم أن أتوجه بالشكر للدكتور         يفوتنيولا    

م، والذي سيدرك القـارئ حجـم        هذا البحث القي   ددابادر بإع عضو المنظمة الذي    
قد قررت المنظمة تبنـي نـشر هـذا         الجهد الذي بذله للوصول إلى هذه النتائج، و       

ن العدالـة    للنقاش العام على المختصين والمهتمين بـشئو       بغرض طرحه ،  البحث
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ستكمل بدراسات تفصيلية حول هذه العقوبة      تُنواة   أمل أن يكون  وحقوق الإنسان، وت  
  .في البلدان العربية
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ت حولها جدلاً حاداً منـذ      رثاأتعد عقوبة الإعدام من أبرز العقوبات التي        
 حتى وقتنا   اً، ولا يزال هذا الجدل مثار      وبالتحديد منذ القرن الثامن عشر     زمن بعيد، 

  .متها العقابية وشرعيتها كصورة لرد الفعل الاجتماعي إزاء الجانيالحالي، حول قي
ولا غرابة في ذلك فعقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية            

وهـي  .  إزهاق روح المحكوم عليه بها     ىوأشدها جسامة علي الإطلاق إذ تؤدي إل      
» ي الحيـاة  الحق ف « حق أساس وأصيل من حقوق الإنسان وهو         ىبذلك تعتدي عل  

  .الذي يعد من أهم وأقدس الحقوق الإنسانية
 هو استئصال المحكوم عليه بها من المجتمع        – إذن   –فجوهر هذه العقوبة    

  .بإزهاق روحه
وقد كانت عقوبة الإعدام شائعة التطبيق في الشرائع القديمة، لاسيما فـي            

يقـة وحـشية    العصور التي سادت فيها فكرة الانتقام الديني، كما كانت تنفـذ بطر           
  .وقاسية مصحوبة بصور بشعة من وسائل التعذيب يقشعر منها البدن

وقد عرفت مصر هذه العقوبة منذ مهد التاريخ وطبقتها في كافة عصورها            
قـد  " ديودور الـصقلي  "د أن   ي من العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث، ب       ايةبد

في عهد  النفي  بعقوبة  عقوبة الإعدام قد استبدلت في العصر الفرعوني        روى لنا أن    
أحد ملوك الأسرة الخامسة والعشرين، وألغيت صراحةً في عهد         » هأكتيزاني«الملك  
ثم وجعل بدلاً منها عقوبة الأشغال الشاقة       أحد ملوك ذات الأسرة     " ساكابوس"الملك  

  .أعيدت ثانية
  

 
الدولي، والمتابع للموقـف    حظت عقوبة الإعدام باهتمام بالغ من المجتمع        

ويتجسد هذا  .  إلغاء هذه العقوبة   الدولي من عقوبة الإعدام يجد أنه يميل ويتجه نحو        
  اء عقوبة ـ إلغىالموقف في صورة معاهدات أو اتفاقات دولية أو إقليمية ترمي إل
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  .الإعدام في الدول الأطراف
 فوفقاً لمـا  ،رفالملاحظ أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في تزايد مستم    

النـسبة لجميـع    دولة ألغت عقوبة الإعـدام ب ٨٩رصدته منظمة العفو الدولية فإن     
، وأن عشر دول ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم عدا الجـرائم             الجرائم

 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام من الناحية العملية إذ ٣٠ ويمكن اعتبار أن  ،العسكرية
 تشريعاتها العقابية وتصدر أحكم قضائية بهـا ولكـن هـذه            توجد هذه العقوبة في   

 تنفذ في الواقع العملي مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام             العقوبة لا 
  . دولة١٢٩ ىفي القانون والواقع العملي إل
نسبة لجميع الجرائم منذ عام  دولة عقوبة الإعدام بال ٤٠وقد ألغت أكثر من     

 في أفريقيا مثل السنغال والكوت ديفوار، وفي الأمريكتين         وهي تشمل دولاً  . ١٩٩٠
 المحيط الهـادي مثـل بوتـان وسـاموا،     سيا ومنطقةآ، وفي يغومثل كندا والبرا 

رص ب، وفي أوروبا وجنوب القوقاز مثل أرمينيا والبوسنة والهرسك وق         ستاننوترك
  .)١(نان وصربيا والجبل الأسود وتركياواليو

  

: 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعـام           

  : أنى عل١٩٦٦
 لا يجـوز  و، ويحمي القانون هذا الحـق       كل إنسان الحق الطبيعي في الحياة      ل -١"

  .حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي
إلا لحكـم   بعد لا يجوز تنفيـذ هـذا ا  مالإعدا في البلاد التي لم تلغ فيها عقوبة        -٢

بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط وذلك طبقاً لأحكام القانون المعمول به في            
وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافاً لنصوص هذا العهد والاتفـاق الخـاص            

                                         
 .٥/٤/٢٠٠٥ في ٢٠٠٥/٠٠٦/٥٠حملة منظمة العفو الدولية ضد عقوبة الإعدام رقم الوثيقة ) ١(
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 بالحماية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها، ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة           
  .ةإلا بعد صدور حكم نهائي صادر من محكمة مختص

 إذا كان الحرمان من الحياة يشكل جريمة إبادة الجنس فإنه ليس في نص هـذه      -٣
المادة ما يخول أية دولة طرف في العهد الحالي التحلل بأي حال من الأحوال   
من أي التزام تفرضه نصوص الاتفاق الخاص بالحماية من جريمـة إبـادة             

  .الجنس والعقاب عليها
 ويجوز  الحكمفام الحق في طلب العفو أو تخفي لكل من صدر عليه حكم بالإعد-٤

  . حكم الإعدام في كافة الأحوالفمنح العفو أو تخفي
 مرتكبي الجرائم ممن تقل أعمارهم عن ثمانيـة         ى لا تصدر أحكام الإعدام عل     -٥

  . المرأة الحاملى كما لا يجوز تنفيذه عل،عشر عاماً
لدول الأطراف في هذا العهد      لا تنص هذه المادة علي ما يمكن لأية دولة من ا           -٦

  ".أن تستند إليه لتأجيل إلغاء عقوبة الإعدام أو الحيلولة دون ذلك الإلغاء
 يحدد اًالمتحدة قرارللأمم  أصدرت الجمعية العامة ١٩٦٨وفي نوفمبر عام 

فقد دعا هذا   . بعض الضمانات القانونية الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام        
  : عقوبة الإعدام إلي كفالة الضمانات الآتيةول التي لم تلغِالقرار حكومات الد

 عدم حرمان أي محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن في الحكم لـدى               -١"
  .سلطة قضائية أعلى، أو من طلب العفو أو إبدال العقوبة حسب الأحوال

ات العفو   إجراء نفيذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاد طرق الطعن أو استنفاد          عدم ت  -٢
  .أو إبدال العقوبة حسب الحال

 إبداء اهتمام خاص للأشخاص المعوزين بتقديم المساعدة القضائية إلـيهم فـي       -٣
  ".جميع مراحل الدعوى

 كـانون أول  / ديـسمبر  ٢٠ي  وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ف      
امة للحق  الهدف الذي يجب السعي إليه من أجل الكفالة الت        : " قراراً يؤكد أن   ١٩٧١

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو ) ٣(في الحياة المنصوص عليه في المادة      
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 ـز المعاقبة عليها بعقوبة الإعـدام  التدريجي لعدد الجرائم التي تجو ضييقالت ى ، عل
اعتبار أن الشيء المستصوب في نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة فـي جميـع      

  ".الدول
 ـصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة      أ ١٩٨٩ ديسمبر   ١٥ وفي القرار ب

 البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدول الخاص بالحقوق         ٤٤/١٢٨رقم  
 ١١ في دخل حيز النفاد  إلغاء عقوبة الإعدام، و    ىالمدنية والسياسية بهدف العمل عل    

  دولة ووقعت عليه ثماني دول أخرى معبرة عـن  ٥٤، وصدقت عليه    ١٩٩١يوليو  
  .رغبتها في أن تصبح أطرافاً في هذا البروتوكول في المستقبل

  : أنىوقد نصت المادة الأولى منه عل
  .لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول -١"
 لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق      تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة       -٢

  .ولايتها القضائية
 نصت المادة الثانية فـي فقرتهـا الأولـى مـن هـذا البروتوكـول                وقد

 ـ    " أن   ىعل  هـذا البروتوكـول إلا بالنـسبة لـتحفظ     ىلا يسمح بـأي تحفـظ عل
 ـ            تطبيـق عقوبـة     ىيكون قد أعلن عند التصديق أو الانضمام إليه، ويـنص عل

الإعدام في وقت الحرب طبقاً لإدانة فـي جريمـة بالغـة الخطـورة تكـون ذات            
  ".رية وترتكب وقت الحربطبيعة عسك

وأحدث جدل أثير حول عقوبة الإعدام على المستوى الدولي يتمثـل فـي               
 والداعي إلى   ٢٠٠٧ ديسمبر ١٨ خقرار الجمعة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاري      

 دولة وصـوت  ١٠٤هذا القرار الذي صوت لصالحه " تعليق العمل بعقوبة الإعدام "
  . دول٥ دولة، وغاب عن الجلسة ٢٩ت عليه ع عن التصوي دولة وامتن٥٤ضده 

 مندوب مصر   برر الدول التي صوتت ضد القرار، و      نوتدخل مصر ضم    
 وأن عقوبـة    ،لتعارضه مع الدين والمعايير العملية والقانونية المتفق عليهـا         "ذلك

   وأن ،الإعدام لا تستخدم إلا وفق الإجراءات القانونية ونصوص القانون الإسلامي
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  ".ريقة تماشي العقوبة مع الالتزامات القانونية والدينيةذلك يحدث بط
 نخطر الجرائم خطورة، وباتساق مع القانو     أأن العقوبة تطبق في     "وأضاف  

د وسائل لطلب العفـو أو للاسـتئناف، وأن المفتـاح         المطبق وقت الجريمة، وتوج   
من فـرض  الأساسي يجب أن يكون المسار والتطبيق الجيد للمعايير القانونية، بدلاً  

بجواز تطبيقها فقط علـى  وتطبيقها في مصر يعكس الإيمان      . تعليق العمل بالعقوبة  
  وحظرها بحق من لم، بحق النساء الحواملومنع تطبيقها. حكم مسئولياتهمالبالغين ب

يكن لديهم اختيار ومن لا يجب حرمانهم من الحق في الحياة، وفي ذات المجـرى،    
  ".ضحظرت الشريعة الإسلامية الإجها

ولقد سبقت الدعوة قبل تبني القرار بأنه لا يتماشى مـع المعـايير             "وقال    
القانونية الدولية ذات الصلة، وهذه الدعوة كانت موضع لا مبـالاة، القـرار أكـد               

ة أخرى، بينمـا بعـض      يشروط اجتماعية خاصة، وغض النظر عن أوضاع ثقاف       
ون عديدون يحـافظون    الدول تطوعت للقضاء على عقوبة الإعدام، فلا يزال آخر        

على تطبيقها وفقاً لحقوقهم في السيادة، لم يكن هناك جانب على صواب أكثر مـن               
خر، كل جانب سيواصل اختيار طريقـة فـي الحفـاظ علـى نظامـه             الجانب الآ 

الاجتماعي والأمني والسلمي، وقناعة الوفد أن الميل القانوني ومجـادلات حقـوق         
  ". منظمة على أساس تعدديالإنسان يمكن توفيقها عبر مناقشات

  

  
 ة حقوق الإنسان  ـة لحماي ـالاتفاقية الأوروبي نصت المادة الثانية من      -١

  : أنى عل–١٩٥٠ نوفمبر ٤ روما في –والحريات الأساسية 
ولا يجوز إعدام أي شخص عمداً إلا       . يحمي القانون حق كل إنسان في الحياة       -أ"

ام تصدره محكمة ما في حال ارتكاب جريمة يعاقب عليهـا          تنفيذاً لحكم بالإعد  
  ".القانون بتلك العقوبة

  قد تضمن إلغاء عقوبة الإعدام كليةً وفي ) ١٣(بيد أن البروتوكول رقم 
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  .جميع الظروف والأوقات سواء في وقت السلم أو الحرب
 الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي   ميثاق   وتضمنت المادة الثانية من      -٢

  : أنى النص عل٢٠٠٠ ديسمبر عام ٧لذي بدأ العمل به في ا
  . كل شخص له الحق في الحياة-١"
  . أي شخص بعقوبة الإعدام أو يتم إعدامهى لا يحكم عل-٢
ن لإلغاء عقوبة الإعدام    البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسا      -٣

  .ولة واحدةالذي صدقت عليه ثماني دول ووقعت عليه د. ١٩٩٠عام 
تطبـق الـدول أطـراف هـذا     لا " : أنىادة الأولى منه علوقد نصت الم 

  ". أي شخص يخضع لولايتها القضائيةىعقوبة الإعدام في أراضيها علالبروتوكول 
 ٢٢/١١/١٩٦٩ في   الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    تضمنت    كذلك -٣

  : الآتيىالنص عل) الحق في الحياة( في مادتها الرابعة –
انون، وبشكل ، هذا الحق يحميه القان الحق في أن تكون حياته محترمة   لكل إنس  -١

  .، ولا يجوز أن يحرم أحد من حياته بصورة تعسفيةعام، منذ لحظة الحمل
 ـ               -٢  ىلا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا عل

ن محكمة مختصة ووفقاً لقانون     أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر م       
وكذلك لا يجوز تطبيـق  .  تلك العقوبة ويكون نافذاً قبل ارتكاب الجريمة   ىينص عل 

 . الجرائم التي لا يعاقب عليها بها حالياًىعقوبة الإعدام عل

 .بة الإعدام في الدول التي ألغتهالا يجوز إعادة عقو -٣
عدام في الجرائم الـسياسية أو      لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يحكم بالإ          -٤

 .الجرائم العادية الملحقة بها

 الأشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة       ىلا يجوز أن يحكم بالإعدام عل      -٥
 وكذلك لا يجوز تطبيق هذه العقوبة       ،دون الثمانية عشر عاماً أو فوق السبعين عاماً       

 . النساء الحواملىعل
  حق طلب العفو العام أو الخاص أو إبدال لكل شخص محكوم عليه بالإعدام  -٦
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ولا يجـوز تنفيـذ حكـم       . العقوبة ويمكن تلبية كل هذه الطلبات في جميع الحالات        
  .بالإعدام ما دام هذا الطلب قيد الدرس من قبل السلطة المختصة

 الميثاق العربي لحقـوق الإنـسان     تضمنت المادة الخامسة من      كذلك   -٤
 النص ٢٠٠٤ مايو  ٢٣ بتونس في     السادسة عشر  ربيةالذي اعتمد من قبل القمة الع     
  :على الحق في الحياة بقولها

  . ملازم لكل شخص الحق في الحياة حق-١
كما وضعت  . يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً           -٢

لا يجـوز   : "المادة السادسة من هذا الميثاق ضوابط للحكم بعقوبة الإعدام بقولهـا          
م بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقـت     الحك

 وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم          ،ارتكاب الجريمة 
  .عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف

علـى الأشـخاص   وحظرت المادة السابقة من هذا الميثاق الحكم بالإعدام     
الذين لم يتجاوز عمرهم الثمانية عشر عاماً ما لم يوجد تشريع أو نص يقضي بغير           

 وعلـى   ،كما أرجأت تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل حتى تضع حملها          . ذلك
وقد جـرى نـص المـادة    . الأم المرضع إلا بعد انقضاء عامين من تاريخ الولادة        

  :السابعة على النحو الآتي
 دون الثمانية عشر عاماً ما لـم تـنص        على أشخاص  بالإعدام يجوز الحكم    لا -١

  .التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك
 حامل حتى تضع حملهـا أو علـى أم          امرأةلا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على        -٢

مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة             
  ".رضيعال

  نسان القديم الذي اعتمد لميثاق بالميثاق العربي لحقوق الإوإذا ما قارنا هذا ا  
   المؤرخ في٥٤٢٧ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 

  . بخصوص المسألة محل البحث١٩٩٧ سبتمبر ١٥
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في ن الأخير قد تميز عن الأول في هذا الشأن إذ حظر            إنستطيع أن نقول      
 الأولوقـد تميـز    . عدام في الجرائم السياسية   دته الحادية عشر الحكم بعقوبة الإ     ما
. عدام على الأشخاص دون الثمانية عشر عاماً      سبياً عن الأخير بحظره الحكم بالإ     ن

عدام كما هو الشأن    بة الإعدام وليس بتنفيذ عقوبة الإ     فالحظر هنا متعلق بالحكم بعقو    
  .لميثاق القديم والفارق كبير بين المعنيينفي المادة الثانية عشر من ا

عـدام علـى     أن يحظر الميثاق الجديد الحكم بعقوبة الإ       الأجدىوكان من     
الأشخاص الذين لم يبلغوا الثمانية عشر عاماً بصفة مطلقة دون استثناء كيما يكتسب 

  .هذا الحظر فاعليته ويحقق أثره
ولات الإقليميـة تلـزم   وقد ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من البروتوك     

  :الدول بموجبها بإلغاء عقوبة الإعدام ومنها
للاتفاقية الأوروبية لحماية حقـوق الإنـسان والحريـات    ) ٦(البروتوكول رقم    -١

، والذي بدأ   ١٩٨٣ أبريل   ٢٨الإعدام الصادر في    الأساسية بشأن إلغاء عقوبة     
  .١٩٨٥العمل به في أول مارس 

تلغى عقوبة الإعدام ولا يجوز الحكـم   ": أن   ىوتنص المادة الأولى منه عل    
  ". أي شخص أو تنفيذها فيهىبهذه العقوبة عل

وقد أجازت المادة الثانية من هذا البروتوكول للدولـة أن تقـرر عقوبـة              
يجوز للدولة أن تـضع     ": أنه   ىفنصت عل . الإعدام في وقت الحرب أو التهديد بها      

 بالأعمال التي ترتكب وقت الحـرب       في قانونها أحكامها لعقوبة الإعدام فيما يتعلق      
ق هذه العقوبة فقط في الحالات المنصوص عليها بوتنط. أو التهديد الوشيك بالحرب  
ويجب أن تقوم الدولة بإخطار سكرتير عـام مجلـس          . في القانون وطبقاً للأحكام   

  ".أوروبا بالأحكام المعنية في هذا الشأن
  

 
  لتشريع المصري أهمية بالغة سواء كان ذلك ة الإعدام في اـلدراسة عقوب
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  .من الناحية النظرية أم الناحية العملية الواقعية
 تثير عقوبة الإعدام موضوعات دقيقـة ومتنوعـة         : الناحية النظرية فمن  

 ـ        بعضها من طبيعة قانونية مثل تلك      ا التي تتعلق بتحديد الجـرائم المعاقـب عليه
والبعض الآخر  . ية تنفيذها وضمانات الحكم بها    ، وكيف ، وبدائل هذه العقوبة   بالإعدام

من طبيعة عقابية فلسفية مثل تلك التي تتعلق بالقيمة العقابيـة لعقوبـة الإعـدام،               
  .وملاءمة الإبقاء عليها أو إلغائها

 لما رصـدته منظمـة العفـو        – وفقاً   –فالملاحظ    : الناحية العملية ومن  
 مدار العقد ى استخدام عقوبة الإعدام عل فياً ملحوظاً أن مصر تشهد تزايد–الدولية 

 ـ ١٩٨١الماضي فقد سجلت هذه المنظمة خلال الفترة من عام            ١٩٩٠ عـام    ى إل
  . شخصا٣٥ً حكماً بالإعدام فضلاً عن إعدام ١٧٩صدور 

ما لا يقل  فقد سجلت المنظمة صدور ٢٠٠٠ ى إل١٩٩١أما في الفترة من    
  . شخصا٢١٣ًفضلاً عن إعدام .  حكماً بالإعدام٥٣٠عن 

 ا لا يقل  ـ وحده صدرت أحكام بالإعدام في مصر ضد م        ١٩٩٩ففي عام   
 مدار السنوات الخمس الماضـية      ىوعل.  امرأة ١١٢من بينهم   . اص شخ ١٠٨عن  

 شخـصاً أي    ٣٨٢صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن         ) ٢٠٠١ – ١٩٩٦(
 شخصاً  ١١٤ وخلال ذات الفترة تم إعدام ما لا يقل عن        .  حكماً كل عام   ٧٦بمعدل  

   )١( الأقلىعل
ولا جدال أن هذا الإفراط والتزايد في استخدام عقوبة الإعدام في مـصر             

دراسة هذه العقوبة دراسة متأنية لتقييم موقف مشرعنا العقـابي منهـا،            لة  ايفيه كف 
  .يم جدوى عقوبة الإعدام ذاتهايقبل وت. نات المقررة لهذه العقوبةومدى كفاية الضما

 

                                         
 في ٢٠٠٢/٠١٧/١٢رقم الوثيقة " مصر تزايد استخدام عقوبة الإعدام: "راجع تقرير منظمة العفو الدولية    ) ١(

  .٢٠٠٢ يونيو ١٣
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 ـ     ا واسع النطاق، و   أثارت عقوبة الإعدام جدلاً    ى نقسم الـرأي بـشأنها إل

  .يؤيد الإبقاء علي هذه العقوبة، والثاني يؤيد إلغائها: الأول. اتجاهين
ويقرر المشرع المصري عقوبة الإعدام كجزاء لارتكاب مجموعـة مـن           

  . أن فيها من الخطورة والجسامة ما يستأهل هذا الجزاءىالجرائم التي رأ
 عقوبة الإعدام في قانون العقوبات العام، وكذا بعض القوانين ىفقد نص المشرع عل

، وقانون الأحكام العسكرية وقانون الأسـلحة       لخاصة مثل قانون مكافحة المخدرات    الجنائية ا 
  .والذخائر

دد من الضمانات الإجرائية    عكما أحاط المشرع الإجرائي عقوبة الإعدام ب      
، والبعض الآخـر يتعلـق بتنفيـذ         الصادر بالإعدام  كمالخاصة بعضها يتعلق بالح   

  .العقوبة
 أبواب يـسبقها فـصل      ة أربع ىوعليه فقد رأينا أن نوزع هذه الدراسة إل       

  .تمهيدي عن التطور التاريخي لعقوبة الإعدام في مصر
الآراء المؤيدة والمعارضة لعقوبة الإعدام وموقف الفقه       : فنتناول في أولها  
عقوبـة الإعـدام بـين الإبقـاء        : عدام وذلك تحت عنوان   المصري من عقوبة الإ   

  .والإلغاء
  .ليها بالإعدام في قانون العقوباتالجرائم المعاقب ع: حدد في ثانيهانو

الجرائم المعاقب عليها بالإعـدام فـي قـانون مكافحـة      : ونبين في ثالثها  
  .عسكرية، وقانون الأسلحة والذخائرالمخدرات وقانون الأحكام ال

   .الضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام: رابعهاوندرس في 
  

وبعد ذلك نختتم دراستنا بعرض لما استخلصناه من نتائج وما توصلنا إليه            
  .من مقترحات
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تاريخية لعقوبة الإعدام ليست لهـا أي  قد يبدو للوهلة الأولى أن الدراسة ال     

ذلك لأن النظم القانونية المعمول بها في . فائدة عملية أو نظرية في المجال القانوني  
  .الوقت الحالي، تختلف عن تلك التي كانت مطبقة في الماضي
 ذلك لأن الكثير مـن      ؛وهذا النظر تعوزه الدقة، والنظرة العلمية الفاحصة      

 الماضي البعيد أو القريب ومن شـأن    ىاصرة لها جذور تمتد إل    النظم القانونية المع  
 إدراك مغزى هذه    ىالوقوف والإلمام بما كان عليه الحال في الماضي أن يعيننا عل          

فالشرائع والنظم القانونية الحالية ما     .  حسن تقييمها  ىيهيئ لنا القدرة عل   النظم وأن   
نة التقدم والرقي الإنـساني   ، متدرجة مع س   إلا حلقة من سلسلة متصلة الحلقات     هي  

 ـ      ىمن عصر إل  تنتقل خلالها المبادئ والقواعد القانونية        ى عصر، ومـن جيـل إل
  .)١(جيل

 والحالة هذه أن ندرس عقوبة الإعـدام فـي   – إذن  –فمن الصعب بمكان    
 جذورها التاريخية للبحث في أصل نـشأتها،        ىالتشريع المصري دون الرجوع إل    

لاسيما والدراسة  . يذها في التشريعات المصرية القديمة    ونطاق تطبيقها، ووسيلة تنف   
عقوبة الإعدام في التـشريع     ":د اختارت لنفسها أن تكون بعنوان      الآن ق  المعروضة
  ". تأصيلاً وتحليلاً–المصري 

لقد عرفت مصر منذ فجر التاريخ قانوناً أصيلاً هو القـانون المـصري             
م فتح . ق٣٣٢ن الزمان ، وفي عام   الفرعوني الذي دام ما يقرب من ثلاثين قرناً م        

  .  إمبراطوريتهىالإسكندر المقدوني مصر وضمها إل

                                         
 العـصرين   –دروس في تاريخ القانون المـصري       : "طه عوض غازي  .مد عبد الهادي الشقنقيري، د    مح.د) ١(

 .٦ص – ١٩٩٥ – ١٩٩٤طبعة " الفرعوني والبطلمي
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 المصريين،  ىوبالرغم من ذلك ظل القانون المصري الفرعوني مطبقاً عل        
تطبيقاً لمبدأ شخصية القوانين الذي كان سائداً في الشرائع القديمة، ولكـن جـاوره       

ودين في مصر هو القانون الإغريقي  الرعايا الإغريق الموجىقانون آخر يطبق عل 
  .)١(أو البطلمي

، ترتب عليه مـيلاد قـانون       ن تأثير متبادل بين القانوني    ىوقد أدى ذلك إل   
وقد . ميلبطالمة هو القانون المصري البطل    ، قانون مشترك بين المصريين وا     جديد

م إذ نشأ آن ذاك . ق٣٠حدث نفس الشيء حينما أصبحت مصر ولاية رومانية عام   
وبعد حيث كان الفتح الإسلامي لمصر عام       .  يسمى بالقانون المصري الروماني    ما

دين جديد هو الدين الإسلامي، ولغة جديدة هي اللغة         : حيث تغير كل شيء   . م٦٤١
سـلامي بمذاهبـه ومـصادره      العربية، وقانون جديد هو القـانون المـصري الإ        

  .)٢(المختلفة
ور التاريخي لعقوبة الإعدام    قسم دراستنا للتط  ن هدي ما تقدم فسوف      ىوعل
  : أربعة مباحثىفي مصر إل

  عقوبة الإعدام في القانون المصري الفرعوني  :المبحث الأول

  عقوبة الإعدام في القانون المصري البطلمي  :المبحث الثاني

  عقوبة الإعدام في القانون المصري الروماني  :المبحث الثالث

  نون المصري الإسلاميعقوبة الإعدام في القا  :المبحث الرابع

                                         
دار النهضة العربية طبعة "  في العهدين البطلمي والروماني  -معالم تاريخ القانون المصري     : "محمود السقا .د) ١(

  .٤٠٣  ص- ١٩٩٥
 في العصرين الروماني  النظم القانونية في مصر-تاريخ القانون المصري : "سليمان هاشم.مسعد قطب، د.د) ٢(

القانون في مصر منذ الفـتح      ":ونييعادل بس .ما بعدها، د   و ١٢ ص   - ١٩٩٥ - ١٩٩٤، طبعة   "والإسلامي
 . وما بعدها١٠ ص٢٠٠٠ / ١٩٩٩طبعة " الإسلامي وحتى صدور اموعات المختلطة والأهلية
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        ف القانون المصري الفرعوني عقوبة الإعدام ونظم طرق تنفيذها وعدد         عر
 تطبيق هذه العقوبة، وقد ارتبطت هذه العقوبة مثـل بـاقي            ىالجرائم التي تؤدي إل   

  .قي في ظل إنسانية العقوبة والجزاء بصفة عامةالعقوبات بالجانبين الديني والأخلا
الأخذ بالرحمة والشفقة أثناء    في  وقد كان القانون الجنائي الفرعوني سباقاً       

تنفيذ عقوبة الإعدام حيث كان المحكوم عليه بهذه العقوبة يعطي بخوراً أو عشباً أو              
 الأول الذي نص    وأيضاً كان .  الآلام المصاحبة لتنفيذ العقوبة    شراباً مخدراً لتخفيف  

 ي ما بعد الولادة، وكان الأول تاريخياً الذي ألغى تأجيل إعدام المرأة الحامل إل  ىعل
كثر الدول حضارة فـي عـصرنا     بنص صريح عقوبة الإعدام، وهو ما تنادي به أ        

   .)١(الحديث
وقد كانت العقوبات في مصر الفرعونية ومنها عقوبة الإعدام تخضع لمبدأ          

أو مركـزه    كان وضعه    بة فمن يرتكب جريمة فعليه عقوبتها أياً      المساواة في العقو  
 الأحـرار والعبيـد     ى وقد كانت عقوبة الإعدام تطبق عل      )٢(داخل الهيئة الاجتماعية  

  .)٣( السواء دون تمييز بين عبد وحرىلع
وقد كانت عقوبة الإعدام تفرض كعقوبة للجرائم التي كانت تعد خطيرة في                    

ويـرى الـبعض أن   . لى السلطة العامة تنفيذها بواسطة موظفيها وتتو. ذلك العصر 
 عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في النـبلاء أو   ىالعرف قد جرى في عصور الإقطاع عل      

  ن يترك لهم إنهاء حياتهم أفراد الأسرة المالكة بواسطة الموظف المختص، ودائماً كا

                                         
 .٩٠ ص– ١٩٩٥طبعة . دار النهضة العربية" أبحاث في تاريخ الشرائع القديمة: "محمود السقا.د) ١(
الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعية ، طبعة " القانونية والاجتماعية تاريخ النظم   : "أحمد إبراهيم حسن  .د) ٢(

 .٢٩٠  ص– ٢٠٠٠
 .٣٦ ص– ١٩٨٦الهيئة العامة للكتاب، طبعة " القانون الجنائي عند الفراعنة: "عبد الرحيم صدقي.د) ٣(
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   )١(بأنفسهم
  

:   
  : الجرائم السياسية المعاقب عليها بالإعدام-١

 وأهم صورة لها هي     ،كانت عقوبة الإعدام مقررة لبعض الجرائم السياسية      
 الأرض كان ىفأمن الملك ابن الشمس وظلها عل.  الملكىجريمة التآمر والثورة عل

يقتضي اعتبار كل عمل موجه ضده مستحقاً للموت ولو كان عبارة عـن مجـرد               
ر الاشـتراك فـي     من صو  اًإذ كان الكتمان معتبر   . مؤامرة موجهة ضده  نبأ  كتمان  

  .)٢(الجريمة مع فاعلها
ويروي لنا تاريخ الفراعنة في هذا الصدد المؤامرة التي دبرت لاغتيـال            

لوقف عزمه توريث عرشه لأحد     " تي"الملك رمسيس الثالث بواسطة زوجته الملكة       
فلما عدل أحد المتآمرين    . شرعي للعرش أبنائه غير الشرعيين دون ابنها الوارث ال      

 جميع المتـآمرين    ىحكم بالإعدام عل  . عن تنفيذ المؤامرة وأبلغ عنها وكشف أمرها      
  .)٣(مرة فقد أعفته المحكمة من العقابعدا الشخص الذي اعترف بالمؤا
 كما كان يطبق ، كذلك لجريمة عصيان أوامر الملكوقد كان الإعدام مقرراً

  .)٤( مثيري القلاقلىعل
  : جرائم العدالة المعاقب عليها بالإعدام-٢

   سير العدالة وتحقيقها سواءىوهي عبارة عن الجرائم التي تمثل اعتداء عل

                                         
دار الفكر  " لبطلمي دراسة تحليلية للقانونين الفرعوني وا     –تاريخ القانون المصري    ": فتحي المرصفاوي   .د) ١(

 .١٨٩ – ١٨٨  ص– ١٩٧٨العربي، طبعة 
، الد الأول العدد الثالث ، نوفمبر       الة الجنائية القومية  " فراعنةالقضاء الجنائي عند ال   ": رؤوف عبيد   .د) ٢(

 .٥٩  ص– ١٩٥٨
 .١٧٩  ص– المرجع السابق –فتحي المرصفاوي .د) ٣(
 .٦٨  ص– ١٩٩٨ – ١٩٩٧طبعة " قانون المصريالوسيط في تاريخ ال": عادل بسوني .د) ٤(
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 واجـب النزاهـة   ىفالقاضي الذي يخرج عل. رتكبت من جانب القضاة أو الأفراد ا
وكـذلك كانـت    . والاستقامة كانت عقوبته تصل للإعدام طبقاً لقانون حور محـب         

 إعـدام   ى إل ت إذا أد  .)١( الزور هي الإعدام   والشهادة. جريمة البلاغ الكاذب  عقوبة  
  .برئ

  

  : الجرائم الدينية المعاقب عليها بالإعدام-٣
يب في  عفي نفوس المصريين فإن أفعال ال     من مكانة   نظراً لما كان للديانة     

يب تـدنيس المعابـد     عالمقدسات كانت تستوجب عقوبة الإعدام، ومن صور هذا ال        
ان مقدس كالقط    المعابد وأملاكها، وقتل حيو    ىتهاك حرمة المقابر، والاعتداء عل    وان

  .، والحنث باليمينأو الصقر أو الكلب
  : جرائم الكسب غير المشروع-٤

يقع تحت طائلة عقوبة الإعدام كل من يكتسب قوته بطريق غير مـشروع         
  . وحياتهأو يكذب فيما يقدمه من بيانات أو إحصائيات تتعلق بظروف معيشته

  : جريمة الزنا والخطف-٥
معاقباً عليه بالإعدام سواء في ذلك      كان   أن جريمة الزنا     ىتدل الوثائق عل  

زنا الزوج أو زنا الزوجة إلا أن هذه العقوبة أصبحت فيما بعد جدع الأنف بالنسبة               
 كذلك كانت عقوبة الإعدام     .)٢( والجلد بالنسبة للرجل   ، لجمالها  وذلك تشويهاً  ،للمرأة

  مرتكبي جرائم الخطف الذي يقترفه المصريون دون الأجانب وجريمة         ىمقررة عل 
  .الاغتصاب

  : جريمة القتل-٦
  ن الطبقةـي جريمة القتل العمد بالإعدام بغض النظر عـيعاقب الجاني ف

                                         
 .٥٩ ص– بحث سابق الإشارة إليه –رؤوف عبيد . ، د٦٩ ص –المرجع السابق  –عادل بسيوني .د) ١(
  ص– المرجع السابق –أحمد إبراهيم حسن . وقارن د٧٢ – ٧١  ص– المرجع السابق –عادل بسيوني .د) ٢(

٢٩٨. 
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فالعقوبة واحدة حتى لو كـان      . الاجتماعية التي ينتمي إليها الجاني أو المجني عليه       
 ـ      يد، ويرى ديو  بالمجني عليه من الع     أن ىدور الصقلي أن هذا المسلك يعد دليلاً عل

 وأن الأحرى   ،القانون المصري قد أرد ردع الناس بأن كشف لهم أن من قتل يقتل            
  .)١( الآخرينى تماماً عن الاعتداء علبالناس أن تكف وأن تبتعد

وكانت عقوبة الإعدام مقررة، لكل من الفاعل والشريك في جريمة القتـل            
وقد اعتبر القانون الفرعوني من يشاهد شخصاً يقتل آخـر، ولـم يتـدخل              العمد،  

 ذلك شـريكاً فـي      ى المجني عليه مع قدرته عل     ةللحيلولة دون تمام الجريمة ونجد    
  .)٢(قتل، ومن ثم يستحق عقوبة الإعدامجريمة ال

  :، والسحر جريمة مخالفة القوانين العلاجية-٧
ل من يخالف القوانين العلاجية      ك ىكانت عقوبة الإعدام مقررة كجزاء عل     

 ـ               ىبارتكابه أخطاء جسيمة في فن الطب وعلاج المرضى من شأنها أن تـؤدي إل
اعتباره علماً من    الطب ب  ى أن المصريين القدماء نظروا إل     ىموتهم، ويرجع ذلك إل   

  .)٣(العلوم الدينية
، لممارسة أعمال السحر والشعوذة إذا      كانت عقوبة الإعدام مقررة، كذلك    و

  .)٤(عليها وفاة إنسانتب تر
وبالرغم من كثرة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القـانون الجنـائي            
الفرعوني، حيث كانت هذه الجرائم تعد وفقاً للمعتقدات الدينية والأخلاقية الـسائدة            

                                         
 .١٨٣ ص–ق  المرجع الساب–فتحي المرصفاوي .د) ١(
 ، ص١٩٧٠ديثة، الطبعة الأولى،مكتبة القاهرة الح" معالم تاريخ القانون المصري الفرعوني ":محمود السقا .د) ٢(

٥٠٦. 
   – ١٩٩٥دار النهـضة العربيـة، طبعـة        " أبحـاث في تـاريخ الـشرائع القديمـة        : "محمود السقا .د) ٣(

 .٩٣ ص
حماية أكثر فاعلية ": كذلك لذات المؤلف وراجع.٣٨ - ٣٧  ص- المرجع السابق -عبد الرحيم صدقي .د) ٤(

 . وما بعدها١٥٦ ص - ٢٠٠٤ طبعة - ٧٤، حقوق القاهرة، العدد مجلة القانون والاقتصاد" التعذيبلضحايا 
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يرى البعض أن الرأي الغالب في اسـتقراء        .  من الجرائم الخطيرة   في هذا العصر  
لأن احتـرام الحيـاة     : "لإعدام كانت تطبق في أحـوال نـادرة       الوثائق أن عقوبة ا   

  .)١(كما يقول الشراح" لأخلاق المصريةالإنسانية كان من أسس ا
  

  :  
ا، وفي مكان أعد خصيصاً     ينوبة الإعدام عند الفراعنة يتم عل     كان تنفيذ عق  

 بخـور أو  لإعدام كان يعطَن المحكوم عليه با   وطبقاً لبعض الآراء فإ   . لهذا الغرض 
وقد كان ذلك بدافع    . عشباً أو شراباً مخدراً لتخفيف الآلام المصاحبة لتنفيذ العقوبة        

 ما بعـد    ىكما كان إعدام المرأة الحامل يؤجل إل      . من شعور إنساني جدير بالتقدير    
  .)٢(الولادة

قـب   يتم بعدة طرق تبعاً لنوع الجريمة المعا       مالإعداوقد كان تنفيذ عقوبة     
قطع يد الجاني ثم حرقه،     : ومكانة المحكوم عليه في المجتمع ومنها     . عليها بالإعدام 
 غرفـة الرمـاد،   ، والحرق فـي رقبة، والإحراق بالنار، والتصليبالشنق وقطع ال  

  .)٣(والإعدام بالخازوق
  

 :   
رة في  وصورة ناض . جانب من جنبات الحضارة في الفكر المصري القديم       

. فلسفة العقوبة، فقد روى ديودور الصقلي أن أحد ملوك الأسرة الخامسة والعشرين      
إذ أمـر   . انتهج بعدالة سنة جديدة في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام        " نيه ا أكتيز"الملك  

 منطقة نائية بالـصحراء     ىهم إل اوجدع أنوفهم ثم نف   . بجمع المحكوم عليهم بالإعدام   

                                         
 عصر توحيد القطرين والدولة -تاريخ القانون المصري في العصر الفرعوني : "محمد بدر المرحوم  .د.راجع أ ) ١(

 .٣٢ صالقديمة
 .٦٢  ص- بحث سابق الإشارة إليه -ؤوف عبيد ر.د) ٢(
 دراسة مقارنة بأحكام التـشريع  –عقوبة الإعدام في القانون الوضعي    : "محمد عبد اللطيف عبد العال      .د) ٣(

 . وما بعدها٢٠ ، ص١٩٨٨لة دكتوراه، القاهرة، رسا" الإسلامي
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  هذا النحو يكون الملك المذكور     ىوعل. دينة ليسكنوا فيها  الشرقية حيث أقيمت لهم م    
  .)١(قد استبدل بالنفي عقوبة الإعدام

ويصدر أمراً " ساكابوس"ثم يأتي ملك ثان من ملوك ذات الأسرة هو الملك    
صريحاً بإلغاء عقوبة الإعدام وجعل بدلاً لها عقوبة الأشغال الشاقة فأمر بأن يقوم             

، كمـا  الأرض في البلاد التي ولدوا فيهـا      تعلية مستوى   كل محكوم عليه بالإعدام ب    
ور الصقلي تبريراً   وقد قال ديود  . يجب أن يساهم في المشروعات العامة في البلاد       

نفع لها مـن     الهيئة الاجتماعية وأ   ىن تطبيق هذا الإجراء أجدى عل     إ":لهذا الإجراء 
  .)٢("تطبيق عقوبة الإعدام

من إنشاء مدينة بأكملها، وتمكن الثاني   " أكيتزانيه"وبذلك تمكن الملك الأول     
  .)٣(من إنشاء مصارف وأنفاق متعددة" سساكابو"

 ما أعيد تطبيق عقوبة الإعدام مرة أخرى، وظلت مقـررة           عانولكن سر 
  .حتى نهاية العصر الفرعوني

 

 
 

  

 إذ كان ثمة    ؛ي القانون المصري البطلمي   ظل العمل بعقوبة الإعدام قائماً ف     
تشابه كبير بين كل من العصرين الفرعوني والبطلمي من حيث الجرائم المعاقـب             

  .عليها بالإعدام
  . جرائم عامة وجرائم خاصةىفقد قسمت الجرائم في العصر البطلمي إل
   أفعال تضر بالمصلحة العامة،ىوالجرائم العامة هي تلك التي تنطوي عل

                                         
 –فتحـي المرصـفاوي     .، د ٩٥ ص –ابق  المرجع الس " أبحاث في تاريخ الشرائع القديمة    : "محمود السقا .د) ١(

 .١٩٠ – ١٨٩  ص–المرجع السابق 
 .١٩٠  المرجع السابق ص–صفاوي رفتحي الم.، د٩٦ ص –المرجع السابق  –محمود السقا .د) ٢(
 .٦٣  ص– بحث سابق الإشارة إليه –رؤوف عبيد .د) ٣(
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 ٣١

 الملك، والتآمر ضده،    ىالخروج عل : الجرائم المعاقب عليها بالإعدام هي    ذه  هوأهم  
والثورة عليه وإهانة الذات الملكية، والحنث باليمين، وإهانة المقدسات، والاعتـداء           

  . المعابدىعل
 أفعـال تـضر     ىوهي تلك التي تنطوي عل    : أما بالنسبة للجرائم الخاصة   

القتـل،  : رائم المعاقب عليها بالإعدام هي    بمصلحة خاصة للأفراد فإن أهم تلك الج      
  .)١(ة المقترنة بظرف مشددنيوالاعتداءات البد

وقد اعتبر القانون المصري البطلمي الشخص الذي شاهد جريمة قتـل أو          
 ذلك شريكاً في جريمة القتل، ىتعذيب ولم يتدخل لإنقاذ المجني عليه رغم قدرته عل

  .ويستحق كالفاعل الأصلي عقوبة الإعدام
 

 
 

  

 ـ" أوكتافيوس"أصبحت مصر بعد انتصار الرومان بقيادة      الأسـطول  ىعل
م . ق٣١في معركة أكتيوم البحريـة عـام     " أنطونيوس وكليوباترا "المصري بقيادة   

قـره  في وثيقة أن) أوكتافيوس(ولاية رومانية بمقتضى إعلان الإمبراطور أغسطس       
  . ممتلكات شعب روماىبأنه قام بضم مصر إل

، ومنذ احتلالهم لمـصر مبـدأ       وقد اتبع الرومان، كسائر الشعوب القديمة     
وظل هذا المبدأ مطبقاً حتـى عـام   . شخصية القوانين الذي سبق أن طبقه البطالمة      

الذي منح بمقتـضاه    " كراكلا"م وهو العام الذي صدر فيه دستور الإمبراطور         ٢١٢
لاء في الإمبراطورية ومن بيـنهم      صة الرومانية لجميع السكان الأحرار الأ     الجنسي

ومن ثم أصبح القانون الروماني هو الواجب . وفقاً للرأي الراجح جميع سكان مصر
  فاعل مع القانون المصري  جميع سكان مصر هذا القانون الذي تأثر وتىالتطبيق عل

                                         
 دراسـة   –الإسلامية والقانون المصري    عقوبة الإعدام في الشريعة     : "االله عبد القادر الكيلاني    عبد.راجع أ ) ١(

 .٣٠ – ٢٩ رسالة ماجستير، القاهرة ، ص" نةمقار
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  .)١(الفرعوني
رقة إذا حدثت س الىعشر يعاقب بالإعدام عل وقد كان قانون الألواح الاثنى  

على أو إذا وقعت ليلاً، أو باستخدام السلاح، ويعاقب كذلك بالإعدام . في حالة تلبس 
  .)٢(والسحر، والخيانة العظمى والحريقالقتل العمد، 

 للقاضـي أو    – أيـضاً    –قوبة الإعدام مقررة في هذا العصر     وقد كانت ع  
كما كانت عقوبة الإعـدام     . ل بواجبات وظيفته  الموظف الذي يرتشي مقابل الإخلا    

مقررة علي موظف الخزانة العامة إذا قام باستخدام الأموال العامة في مشروعات            
  .تعود عليه بالنفع الخاص

  

  :كما كان الإعدام مقرراً في الجرائم السياسية وأهمها
 الإمبراطور ويأخذ السلوك الإجرامي المعاقب عليه       ىجريمة الاعتداء عل  

بالإعدام في هذه الجريمة عدة صور منها كراهية الإمبراطور أو الازدراء بـه أو              
 شخصه بالفعل أو بـالقول أو  ىالقيام بعمليات حربية دون أمر منه، أو الاعتداء عل    

  .)٣(التماثيل التي تجسده أو إتلافهاحلف اليمين كذباً باسمه أو إبادة 
 ـ " قسطنطين"وقد قرر    طناع النقـود المزيفـة،   عقوبة الإعدام لجريمة اص

وجريمة استئصال عضو التناسل في الرجل، وكذلك كانت عقوبة الإعدام مقـررة            
 ـ        أو الخطـف المقتـرن      الوفـاة    ىلمرتكب جريمة الإجهاض إذا أفضى ذلـك إل

ه إذا كانت   ـ أثناء إعدام  بة الأخيرة يعذ  ـد كان الجاني في الحال    ـوق. بالاغتصاب
  .المجني عليها في رعايته

                                         
 النظم القانونية في مصر في العصرين الروماني –تاريخ القانون المصري : "سليمان هاشم.مسعد قطب، د.د) ١(

 . وما بعدها٢٢٣  ص– ١٩٩٥ – ١٩٩٤طبعة " والإسلامي
، ء العربي ، بيروت، الطبعة الأولى     معهد الإنما . "الإبقاء والإلغاء  عدام بين عقوبة الإ : "ساسي سالم الحاج  .د) ٢(

 .٢٢ ص– ١٩٨٨
 .٣١ – ٣٠  ص–إليها  رسالة سابقة الإشارة –عبد االله عبد القادر الكيلاني .أ) ٣(
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 ٣٣

 جريمة ىعقوبة الإعدام علفرض ية القرن الخامس الميلادي تقرر وفي نها
إذ كانت هذه الجريمة بمثابة عـدوان       . حبس الغير دون وجه حق في سجن خاص       

  . الإمبراطورىعل
 إذا كان المحكوم عليه من      ةصلقوقد كانت عقوبة الإعدام تنفذ بواسطة الم      

الطبقة الدنيا فقد كانت تنفـذ      أما إذا كان المحكوم عليه من       . أفراد الطبقة الوسطى  
  .)١(ق والإلقاء أمام الوحوش المفترسةالعقوبة بالحر

 

 
 

  

انتهى تطبيق القانون المصري الروماني بدخول الحضارة العربية مـصر       
حد الذي جعلها  الى مصر تأثيراً عظيماً إلىوقد أثرت هذه الحضارة عل. م٦٤١عام 

تترك قانونها، ودينها ولغتها لتأخذ بمبادئ الشريعة الإسـلامية قانونـاً، وتعتنـق              
  .)٢(سلام ديناً، وتتكلم العربية لغةالإ

وقد جاء الإسلام ليحدد في مبدأ الأمر، ويوضـح علاقـة العبـد وربـه،           
لكـريم   ولذا فإن أغلب العقوبات التي جاءت في القرآن ا         ؛وخشيته في المقام الأول   

 مرتكبي الجرائم في الدنيا، هـذه  ىوثمة عقوبات دنيوية تطبق عل  . عقوبات أخروية 
  .)٣(ا القضاء، وتتولى الدولة تنفيذهاالعقوبات يحكم به

  

 

  ختلف باختلاففالعقوبة لا ت. وبات فالناس سواسية كأسنان المشطالمساواة أمام العق -١
  :  ذلك من قول الرسول الكريمىالمركز الاجتماعي للجاني أو المجني عليه وليس أدل عل

                                         
 االله عبد.أ، ٣٢٥  ص–منشأة المعارف " والقانونيةالاجتماعية  تاريخ النظم   : "عبد ايد محمد الحفناوي   .د) ١(

 .٣٢ ص– رسالة سابق الإشارة إليها –عبد القادر الكيلاني 
 .٢٥  ص–المرجع السابق –طه عوض غازي .مد عبد الهادي الشقنقيري، دمح.د) ٢(
 ٨٣  ص– ١٩٩٧دار النهضة العربية، طبعة " العصر الإسلامي -تاريخ القانون المصري : "السقامحمود .د) ٣(
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 ٣٤

إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركـوه وإذا سـرق فـيهم     "
  ".الضعيف أقاموا عليه الحد فأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

 :ية الجرائم والعقوباتمبدأ شرع -٢
ويقصد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن تكون العقوبة مقـررة بـنص            

وما كنـا   : " هذا المبدأ كثيرة ومنها قوله تعالى      ىوالآيات القرآنية الدالة عل   . القانون
  بعثوما كان ربك مهلك القرى حتى ي: "، وقوله تعالى)١("معذبين حتى نبعث رسولاً

  .)٢("آياتناعليهم لو في أمها رسولاً يت
وقد استخرج الفقهاء من هذه الآيات وغيرها بعض القواعد الأصولية التي           

صل الأ: "وقاعدة"لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص : "تؤكد مبدأ الشرعية منها   
  .)٣("في الأشياء والأفعال الإباحة

  : ـ مبدأ شخصية العقوبة٣
 شخص الجاني فلا تنصرف     ى إلا عل  ومعنى هذا المبدأ أن العقوبة لا توقع      

قولـه  فالعقوبة شخصية وذلك عمـلاً ب     . رته غيره من الأفراد كأسرته أو عشي      ىإل
  .)٤("ألا تزر وازرة وزر أخرى: "تعالى

  : ـ مبدأ إنسانية العقوبة٤
فالنظام العقابي الإسلامي يسود جوانبه مبادئ الرحمة والعدل والإنسانية،         

فالنظام الإسلامي ينهى عـن الـضرب أو        . لجريمةويتضح ذلك في مجال إثبات ا     
 الاعتراف بالجريمة، ويبطل الاعتراف الناتج عن الإكراه، ىتعذيب المتهم لحمله عل

ن القاضي في الإسلام عليه أن يراجع المقر ويرده إذا جاء معترفاً بالجريمـة              إبل  
                                         

 .١٥الإسراء الآية رقم ) ١(
 .٥٩القصص الآية رقم ) ٢(
 دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنـاً         –أصول علم العقاب    : "محمد أبو العلا عقيدة   .د) ٣(

 ١٠٣ - ١٠٢  ص١٩٩٥ –دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة " بالنظام العقابي الإسلامي
 .٣٨النجم الآية رقم ) ٤(
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 ٣٥

 فعل الرسول   أسوةً بما . من تلقاء نفسه أملاً في رجوعه عن إقراره فتسقط العقوبة         
ن مرة عنـدما جـاءا      مأكثر  " الغامدية"و" ماعزاً"حينما رد   )  عليه وسلم  صلى االله (

  .)١(هماي إقرارىما إلا بعد أن أصرا علمعترفين بالزنى، ولم يأمر بإقامة الحد عليه
أ بالـشبهات،   ر فالحدود تد  ؛وقد وضع الإسلام قرينة البراءة موضع التنفيذ      

المسلمين بقدر المستطاع، فقد أمر الرسول بالاحتراز       بل ويجب إبعاد تطبيقها عن      
صلى االله (الشبهة لإقامة الحد، وذلك ثابت بقوله  في إقامة الحدود فلا يكفي الظن أو 

وجدتم للمسلم مخرجـاً  ا استطعتم فإن ـادرءوا الحدود عن المسلمين م  ) عليه وسلم 
  .)٢( العقوبة في العفو من أن يخطئ في، فخير للإمام أن يخطئفخلوا سبيله

 فقـد حـث الـشارع       ؛وتتجلى الرحمة والإنسانية كذلك عند تنفيذ العقوبة      
ير الجاني بجرمه فإن االله سبحانه وتعـالى يغفـر الـذنوب    ي عدم تع ىالإسلامي عل 

  .جميعاً إلا أن يشرك به
  

 

 ثلاثة أقسام تبعـاً لنـوع   ى الإسلامية إليقسم الفقهاء العقوبات في الشريعة    
  :الجريمة المقررة لها

 :  
 أفعال محددة تجـب     ىعقوبات الحدود وهي تلك التي فرضها الشارع عل       

ومن بين  . رهاصوقد اختلف الفقهاء حول تحديد الحدود الشرعية وح       . حقاً الله تعالى  
  .)٣(مختلف عليها الردة والبغي والشربهذه الحدود ال

  ر وهي جرائم الزنا والسرقة، ـ سبيل الحصىم الحدود محددة علـوجرائ
                                         

 . وما بعدها١٢٦  ص–ابق  المرجع الس–محمد أبو العلا .د) ١(
"  منذ الفتح الإسلامي وحتى صدور اموعات المختلطة والأهليـة         –القانون في مصر    : "عادل بسيوني .د) ٢(

  .٩٩  ص– ١٩٩٩/٢٠٠٠طبعة 
  دراسـة مقارنـة ، ـضة مـصر         " أصول النظام الجنائي الإسلامي   : "محمد سليم العوا    / راجع دكتور ) ٣(

  . وما بعدها١٢٣ ص
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 ٣٦

 وأضاف إليها بعض الفقهاء الردة والبغي، كما أن البعض          ،والقذف، وشرب الخمر  
صاص باعتبارها حداً من حدود االله،      المعاقب عليها بالق  . أضاف إليها جريمة القتل   
  .)١(ولكنه حد مقدر حقاً للأفراد

 :  
  ويقصد بالقصاص أو الدية العقوبة المقررة . هو عقوبات القصاص أو الدية

 ى عقوبة القصاص عل   ولذلك فالأصل هنا أن تطبق    . شرعاً لحق من حقوق الأفراد    
  . )٢(مرتكب الجريمة

ولكن يجوز للمجني عليه أو عشيرته أن يقبل أو يقبلوا الدية بدلاً من توقيع      
إلا أن ذلك لا يحول دون أن توقع عليه         . لجانييعفو عن ا  أن  القصاص، كما أن له     

  .)٣(يريةزعقوبة تع
 

 جرائم لم يقدر لهـا الـشارع   ىير وهي التي تفرض عل   زهو عقوبات التع  
وهي تثبت في كل معصية ليس فيهـا  . عقوبة محددة سواء أكانت حقاً الله أم الأفراد       

 ـ  زض عقوبات تع   ويجوز لمن له سلطة التشريع أن يفر       ،حد ولا كفارة    ىيريـة عل
  .)٤( عقوبة الإعدامىة تصل أحياناً إلالأفعال المرتكب

 وتكون عقوبـة    صنوجرائم الحدود المعاقب عليها بالإعدام هي زنا المح       
 ةـ ثبوتها، وكذلك جريم   ىـالإعدام في هذه الجريمة وجوبية إذا توافرت الأدلة عل        

  .تيارية مع عقوبات أخرىالحرابة، وعقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة اخ

                                         
بعة الأولى، دار الجزء الثاني، الط. " مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي: "د القادر عودةعب.أ) ١(

  . وما بعدها٦٣٢ ، ص١٩٧٧التراث 
   – ١٩٧٦دار الفكـر العـربي، طبعـة        " الجريمة والعقوبة في الفقه الإسـلامي     : "الشيخ محمد أبو زهرة   ) ٢(

  ١٠٤ ص
 .٥٢٤  ، ص١٩٩٩الطبعة الثالثة " لعقابعلم الإجرام وعلم ا: "الحسينيعمر الفاروق /راجع دكتور) ٣(
 .٣٢ ص– المرجع السابق – الحاج ساسي سالم.د) ٤(
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 الردة والبغـي    ا جرائم الحدود المعاقب عليها بالإعدام جريمت      ىويضاف إل 
  . وعقوبة الإعدام المقررة لهما وجوبية،عند من يراهما من جرائم الحدود

  

  :أما جرائم القصاص
 ي جريمـة  ـفليس من بينها سوى جريمة واحدة معاقب عليها بالإعدام وه         

صلى االله عليـه    ( الإعدام فيها اختيارية إعمالاً لقول الرسول        وعقوبة. القتل العمد 
  ."ظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتلمن قتل له قتيل فهو بخير الن): "وسلم

  .بالإعدام  بإيجاز شديد لجرائم الحدود والقصاص المعاقب عليها–    وسوف نشير
  

   
  )المتزوج أو المتزوجة:(حصن الم جريمة زنا-١

حصن رجلاً  م أن العقوبة المقررة لجريمة زنا ال      ىيذهب جمهور الفقهاء إل   
  .)١( القتل رمياً بالحجارة حتى الموت هي الإعدام بالرجم أيامرأةكان أو 

 أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الجلد أسوةً بزنا      ىوذهب الخوارج إل  
  .)٢(حاد الذي قرر عقوبة الرجم للمحصنتدون بخبر الآغير المحصن لأنهم لا يع

وتثبت الجريمة بالإقرار أو شهادة أربعة شهود من الرجال ويسقط الحـد            
 زانية بالزنا وأمر الفـاروق عمـر بـن    امرأة فقد أقرت ،فيه إذا تم الفعل بالإكراه 

ل لها ما   لعل بها عذراً ثم قا    : الخطاب برجمها إلا أن علياً بن أبي طالب قال لعمر         
الرجل الذي زنا  –بلى ماء ولا لبن فاستسقيته إلم يكن في :  الزنا؟ فقالتىحملك عل

 ـ              –بها    ى فأبى حتى أعطيه نفسي فأبيت ثلاثاً فلما ظننت أن نفـسي سـتخرج عل
  .)٣(اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن" االله أكبر"أعطيته ما أراد فقال علي 

                                         
 ٣٣ ص–المرجع السابق  –ساسي سالم الحاج . راجع د) ١(
 .١٠١  ص– المرجع السابق –عادل بسيوني . راجع د) ٢(
طبعة " الأهليةلامي وحتى صدور اموعات المختلطة و     القانون في مصر منذ الفتح الإس     : "عادل بسيوني .د)٣(

 .١٠٢  ص١٩٩٩/٢٠٠٠
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 ٣٨

  : جريمة الحرابة-٢
ي قطع الطريق الآمن داخل الدولـة،  ـي الشريعة الإسلامية هـ ف الحرابة

  .)١(" سبيل المغالبةىج لأخذ المال علالخرو"وتعرف بأنها 
وتعاقب الشريعة الإسلامية قاطع الطريق بالقتل، أو القتل مع الـصلب أو            

ن إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعو: "القطع أو النفي استناداً لقوله تعالى
 خلاف أو ينفوا    نرجلهم م في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأ          

  .)٢("من الأرض
الواردة في الآية الكريمة فذهب     " أو"وقد ثار خلاف في الفقه  حول تفسير         

 أن هذا الحرف يعني التخيير بين هذه العقوبـات          ىالإمام مالك وبعض التابعين إل    
. د لقاطع لا لجريمة مـن جرائمـه       الحبنوع من الجرائم ف   فالإمام مخير وغير مقيد     

يعني تنوع العقوبات تبعاً لنوع الجرائم وهذا مـا       " أو" أن حرف    ىوالبعض ذهب إل  
 عن بن عباس أنه     ىيرووقال به بعض الصحابة وبعض التابعين وجمهور الفقهاء         

 ،ل قتلوا وصلبوا  قتلوا وأخذوا الما  إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا        : "قال
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلـوا قطعـت      

"  وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض         ،أيديهم وأرجلهم من خلاف   
  .)٣(لروايات وهو قول أبي حنيفة أيضاًوبهذا أخذ الشافعي وأحمد في أصح ا

 أن التوبة تسقط العقوبة المقررة لجريمة الحرابة إذا         ىوقد اتفق الفقهاء عل   
  إلا الذين تابوا من قبل " إعمالاً لقوله تعالى )٤( المحاربىت التوبة قبل القدرة علحدث

                                         
 .١٠٤  المرجع السابق ص–محمد أبو العلا عقيدة / راجع دكتور) ١(
  .٣٣المائدة الآية ) ٢(
عبـد  . وراجع أ  ١٦٧ ص   – ١٩٥٧طبعة  " الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي    : "ةمحمد أبو زهر  /الشيخ) ٣(

  . وما بعدها٦٥٥  ص-١٩٧٧التراث ، طبعة دار " تشريع الجنائي الإسلامي ال–القادر عودة 
  ص -١٩٤٩،  الطبعـة الأولى  "  بالقانون الوضعي   التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً    –عبد القادر عودة    ) ٤(

٣٥٢- ٣٥٢.  
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 ٣٩

  .)١("، فأعلموا أن االله غفور رحيمهمأن تقدروا علي
  :ردة ـ ال-٣

 هـا توقـد عرف . الردة هي خروج المسلم عمداً عن الإسلام بعد اعتناقه له         
يكـون  : " بقولهـا  ١٩٨١من مشروع  قانون العقوبات الإسلامي لسنة        ١٧٨المادة  

مرتداً كل بالغ مسلم أو مسلمة رجع عمداً عن الإسلام بقول صريح أو بفعل قطعي               
  ".الدلالة يجحد به ما يعلمه العامة من الدين بالضرورة

قـت  ، وطب ينة بهذا النص أصبح الشخص مرتداً     فإذا توافرت الشروط المب   
" من بـدل دينـه فـاقتلوه   ): "صلى االله عليه وسلم(بشأنه عقوبة الإعدام لقول النبي  

ا بعـد إحـصان،    ، وزن كفر بعد إيمان  : مسلم إلا من ثلاث   لا يحل دم امرئ     ":وقوله
 قتال أبي بكر للمرتدين    ىكما استند من قال بعقوبة المرتد إل      . "وقتل نفس بغير نفس   

وتعاقـب  : "برر البعض هـذه العقوبـة بـالقول       وي. كما هو ثابت في كتب التاريخ     
 الردة بالقتل لأنها تقع ضد الدين الإسـلامي وعليـه يقـوم النظـام               ىالشريعة عل 

 زعزعة هذا النظام ومن     ىالاجتماعي للجماعة فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إل       
ثم عوقب عليها بأشد العقوبات استئصالاً للمجرم من المجتمـع وحمايـة للنظـام              

ولاشـك أن   . ماعي من ناحية ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحية أخـرى          الاجت
  .")٢( صرف الناس عن الجريمةىعقوبة الإعدام أقدر العقوبات عل

  ائل بوجوب قتل المرتد العكس من ذلك أنكر بعض الفقهاء الرأي القىوعل
  إذ لوحظ ) دمسألة قتل المرت(وقد يتغير وجه النظر في المسألة : "، قائلاًعن الإسلام

، وأن الكفر بنفسه لـيس   ى أن الحدود لا تثبت بخبر الآحاد      أن كثيراً من العلماء ير    
  ومحاولة فتنتهم عنمحاربة المسلمين والعدوان عليهم مبيحاً للدم، وإنما المبيح هو 

                                         
  .٣٤: المائدة الآية ) ١(
 .٦٦٢ – ٦٦١ ص١٩٧٧راث طبعة دار الت" لإسلاميالتشريع الجنائي ا– عبد القادر عودة .راجع أ) ٢(
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  .)١( الدينىن الكريم تأبى الإكراه علدينهم، وأن ظواهر القرآ
ومع التسليم بتجريم الردة فإننا نتردد      : "وفي ذات الاتجاه يرى البعض أنه     

وأن هذه العقوبة مـن     . تي قررها لها الإسلام هي الإعدام     في القطع بأن العقوبة ال    
ولكنا وجدنا في السنن الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليـه            . عقوبات الحدود 

 أن الأمر الوارد في الحديث بقتل المرتـد لـيس علـي          ىوسلم ما يجعلنا نذهب إل    
ره، وأن المراد منه إباحة القتل لا إيجابه، ومن ثم تكون عقوبة المرتد عقوبـة            ظاه
 – أو – أي رئـيس الدولـة       – أو الإمام    – أي القاضي    –يرية مفوضة للحاكم    زتع

 السلطة المختصة في الدولة الإسلامية تقرر فيه مـا          ى مفوضة إل  –بعبارة أخرى   
هي قررت الإعدام عقوبـة للمرتـد       تراه ملائماً من العقوبات ولا تثريب عليها إن         

 بدل  أن من :  هو معنى حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم         – واالله أعلم    –وهذا  
  .)٢(دينه فيجوز أن يعاقب بالقتل، لا أنه يجب حتماً قتله

  

   )٣(: هذا الرأي ما يقوله بعدة قرائنصاحبالفقية ويدعم 
  . للمرتدكت عن تقدير عقوبة دنيويةإن القرآن الكريم س) أ(
ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قتـل مرتـداً أو            أالأحاديث التي ورد فيها     ) ب(

وقد أورد الشوكاني في . مرتدة أو أمر بأيهما أن يقتل، كلها لا تصح من حيث السند
 ن ثم فإنه لم يثبت أن     ـوم. نيل الأوطار هذه الأحاديث وبين ضعف إسنادها جميعاً       

  .لقتل الردة باىالرسول عاقب عل
  ثبت برواية البخاري ومسلم أن أعرابياً بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم، ) ج(

                                         
محمد أبو العلا . مشار إليه لدى د٢٨١ ص – ١٩٦٤طبعة " الإسلام عقيدة وشريعة"الشيخ محمد شلتوت ) ١(

 .١١١  ص–المرجع السابق  –عقيدة 
 دراسة مقارنة ـضة     –" مقارناً بالقانون الوضعي  أصول النظام الجنائي الإسلامي     : "محمد سليم العوا  .د) ٢(

 .٢١٢مصر، ص
 . وما بعدها٢١٣  ص– المرجع السابق –سليم العوا  دومحم.د) ٣(
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 ٤١

، ومع ذلك لم يعاقبه وهذه حالة ردة ظاهرة  . من الإسلام ثم طلب منه بعد ذلك إقالته       
  .الرسول بل تركه يخرج من المدينة سالماً

 ىإلعاد بعد ذلك    م  ـاً أسلم ث  ـلاً نصراني ـاري عن أنس أن رج    ـما رواه البخ  ) د(
  .النصرانية، وقد حدث ذلك في عهد الرسول فلم يعاقبه علي ردته

حدث في عهد الرسول أن ارتد عن الإسلام جماعة من اليهود كانوا قد دخلوا ) هـ(
م يعاقب الرسول هـؤلاء  ـ، ولينهم ويردوهم عن الإسلامفيه ليفتنوا المؤمنين عن د    

  .المرتدين
، والآراء الفقهية تذكر عقوبات أخرى للمرتدين غيـر      أن بعض الآثار المروية   ) و(

عقوبة القتل، مما يفيد أن هذه الآراء قد فهمت أن العقوبة الواردة في الحديث هـي          
ئل عمر بن الخطاب عـن      حينما س : من ذلك . يرية وليست عقوبة حدية   زعقوبة تع 

 لو أخذتهم؟   ، ماذا كنت صانعاً بهم    كر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام      نفر من بني ب   
، فإن فعلوا ذلـك     اب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه      كنت عارضاً عليهم الب   : "قال

ر بن عبد العزيز أن قوماً  كذلك عن عمىرووي" قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن
 عمر  ى، فكتب فيهم ميمون بن مهران إل      لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدوا     ، ثم   أسلموا

  ".رد عليهم الجزية ودعهم"إليه عمر بن عبد العزيز فكتب 
وقـد  . اب أبداً تومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يست         

  ".هذا الذي نأخذ به: "رواه عنه سفيان الثوري وقال
  

  :رأينا في الموضوع
ا ـ إلا أنن.ورغم تأييدنا الكامل لاعتبار الردة ليست من قبيل جرائم الحدود     

  الردة عمل مجرم يباح للسلطة المختصة أن  أنه قد اعتبر )١(الأخير الرأي ىنأخذ عل
  يرية ولا تثريب عليها إن هي قررتزه عقوبة تعـفي الدولة الإسلامية أن تقرر ل

                                         
  .محمد سليم العوا. د. رأي أ) ١(
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 ٤٢

 هو أن مـن  – وفقاً للرأي محل النقد    –ن معنى الحديث    إإذ  . الإعدام عقوبة للمرتد  
  . قتلهبدل دينه فيجوز أن يعاقب بالقتل لا أنه يجب حتماً

لأن اعتبار الارتداد عن الإسلام عمل مجرم يجوز فيه القتل يـؤدي فـي             
  سواء كانت الردة" قتل المرتد" ذات النتيجة التي رفضها هذا الرأي وهي ىالنهاية إل

الأمر الذي تأباه الحجج والقـرائن      . )القتل جوازي  (اًيرزأم تع ) القتل وجوبي (حداً  
  .التي ساقها هذا الرأي

 احبه أن ما، لا يستأهل ص   ردة في حد ذاتها ليست عملاً مجر      ـالوأرى أن   
  .وإن كان يعاقب عليه في الدار الآخرة ،ع عليه أي جزاء دنيوييوقَّ

       قاً للقوانين مة إذا ما اقترنت بما يوجب العقاب عليه وفولكن الردة تكون مجر
 ـف وهو ما حدث فيما يعر     .)١(السائدة في البلاد   حيث امتنعـوا   " رتدينحرب الم  " ب

 النظام العام فيها فحاربهم أبو بكر الصديق فلما ىعن دفع الزكاة للدولة وخرجوا عل
أتقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا االله محمد رسـول          "اعترض عمر بن الخطاب قائلاً      

  ".واالله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه: "قال" االله
ئ من هـذه    زم قد كفل بصريح الآيات القرآنية حرية العقيدة ونجت        فالإسلا

  ]٩٩: يةالآ-يونس: سورة[) ونُواْ مؤْمِنِينأَفَأَنتَ تُكْرِه النّاس حتّى يكُ(:الآيات قوله تعالى
  ]٢٥٦:الآية -البقرة: سورة[) لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تّبين الرشْد مِن الْغَي(:تعالىوقوله 

 ـ            آوقد بينا     ىنفاً أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يطبق حد الـردة عل
الأعرابي الذي طلب منه إقالته من الإسلام أو النصراني الذي أسلم ثم عاد بعد ذلك  

فـي   ليتهـاون ولو كانت الردة من جرائم الحدود ما كان الرسول          .  النصرانية ىإل
فكيـف يـشفع    .  يتم لمرتدين وهو ما لم    ا ىة الإعدام عل  تطبيقها وبادر بتوقيع عقوب   

 من حدود االله وهو القائل لأسامة رافضاً شفاعته للمرأة المخزومية           الرسول في حد  
:  بيوت الأشراف في قريش، لائماً إياه بـشدة قـائلاً          ىالتي سرقت وهي تنتسب إل    

                                         
 . وما بعدها١٩٩  ص–المرجع السابق  –محمد سليم العوا . راجع تأييداً لذلك د) ١(
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 وأيم..." شفع في حد من حدود االله يا أسامة       أتشفع في حد من حدود االله يا أسامة أت        "
ويلاحظ أنه في المثالين السابقين     " االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها        

 المرتدين ممـا   ىوغيرهما أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يطبق أية عقوبة عل           
  ، وإنما العقاب ح لا يستأهل أية عقوبة في الدنيا أن الردة المجردة عمل مباىيدل عل

  .عليه في الآخرة
 لا يمكن أن تفـرض  -امالإعد -ثة فإن عقوبة خطيرة كهذه   ومن ناحية ثال  

لأن حديث خبر الواحد لا يفيد العلـم        . ين من أحاديث الآحاد   ث حدي ىوتطبق بناء عل  
 – صلى االله عليه وسلم      -اليقيني بل يفيد العلم الظني الراجح لأن الاتصال بالنبي          

فأحاديـث  . لمـشهور متـواتر وا  وهو يأتي في المرتبة بعد الحـديث ال   )١(فيه شبهة 
الـذي  الأمـر   . ، وإنما هي ذات صبغة ظنية      غير ذات صبغة يقينية    – إذن –الآحاد

الردة   تقريرها لحد  – بطبيعة الحال  – الردة بالشبهة وهو ما ينفي عنها      يحيط أحاديث 
لأن القاعدة التي أرساها الرسول للحدود أنها تدرأ بالشبهات لقوله صلى االله عليـه        

ادرءوا الحدود عن المسلمين    : "وقوله" ود بالشبهات ما استطعتم   ادرءوا الحد : "وسلم
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخـرج         : "وقوله" ما استطعتم 

  ".فخلوا سبيله فإن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
        ّـ    ده  وأظن أن هذا الذي ذهبت إليـه تجـس  وم العبـارات الرائعـة للمرح

محمود شلتوت السابق عرضها ونعيدها هنا لنؤكد علي ما جاء بها ولتكـون           /الشيخ
وقد يتغيـر وجـه     ": الصدد، يقول الشيخ محمود شلتوت     خير خاتمة لحديثنا في هذا    

أن الحدود لا تثبـت بخبـر        النظر في المسألة إذ لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى         
 ـ    مدالآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً لل       ة المـسلمين   ـ، وإنما المبيح هو محارب

  ظواهر القرآن الكريم تأبى الإكراه وأن ،اولة فتنتهم عن دينهموالعدوان عليهم، ومح
  .الدينعلى 

                                         
  .٧٦ ص–"  موجز محاضرات في الشريعة الإسلامية وأحكام الأسرة–نجيب محمد بكير . راجع د) ١(
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  :يـ البغ-٤
  خروج عـن   د الأحناف هو  ـوعن. )١( الإمام مغالبة  ىبغي هو الخروج عل   ال        

  .)٢(طاعة إمام الحق بغير حق
من قبيل الجرائم السياسية التي تدخل في نطـاق         والبغي بهذا المعنى يعد     

وهو جريمة جماعية لا    . داخل أمن الدولة من جهة ال     ىالجرائم الماسة بالاعتداء عل   
  .)٣(فردية

وإِن (: والأصل في حد البغي عند من يعتبرونه كذلك هـو قولـه تعـالى             
هما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الاُخْرى فَقَاتِلُواْ طَآئِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُواْ فَأَصلِحواْ بينَ

        اْ إِنأَقْـسِطُولِ ودا بِالْعمنَهيواْ بلِحتْ فَأَصرِ اللّهِ فَإِن فَآءأَم إِلَى ءتَفِي تّىغِي حالّتِي تَب
 حِبي اللّه قْسِطِينل صـلى االله    ، ويقول الرسـو   "]٩: الآية -الحجرات: سورة) [ الْم

طاع فإن جـاء  قة يده وثمرة فؤاده فليطعمه ما استصفمن أعطى إماماً  : "عليه وسلم 
  ".ضربوا عنق الآخرآخر ينازعه فا

 وجه الدقـة والتحديـد كيـف    ىعلأستطيع أن أعرف نني لا أواقع الأمر   
 ـ        ىاستخلص الفقهاء من الآية القرآنية الكريمة السابقة أن البغي بمعنى الخروج عل

 ن شيء آخر غيـر ـة تتحدث عـم أن الآيـرغ. ام مغالبة حداً يستوجب القتل  الإم
  .معارضة الحكام والخروج عليهم

  ن من ود حالة قتال نشبت بين طائفتيـن وجـ ع– صراحة–فالآية تتحدث 
المؤمنين وتطالب طائفة مؤمنة ثالثة غير مقاتلة أن تتدخل لإنهاء هذا القتال صلحاً             

  ال وإنهائه صلحاً ـن الطائفتين المتقاتلتين لدعوة وقف القتـفإن لم تمتثل طائفة م
                                         

 .١١٠ ص –المرجع السابق –محمد أبو العلا عقيدة .  راجع د)١(
طبعة " ات المختلطة والأهليةالقانون في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى صدور اموع: "عادل بسيوني . د) ٢(

 .١١١ ص– ٢٠٠٠/ ١٩٩٩
المرجـع  –عبد القادر عودة    .  وما بعدها ، أ    ١٧٠ ص   – المرجع السابق    –محمد أبو زهرة    /راجع الشيخ ) ٣(

 .٦٦٣ – ٦٦٢  ص–السابق 
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 أن تتدخل –واستمرت في القتال والعدوان كان للطائفة الثالثة التي عرضت الصلح 
 أمر االله فإن    ىوتقاتل الفئة التي لم تستجب للصلح واستمرت في القتال حتى تفئ إل           

 ويتم الصلح بين الطـائفتين       القتال، يوقف. فاءت وقبلت بوقف القتال ومبدأ الصلح     
  .ن بالعدل والقسطالمتنازعتي

قتلوا الخارجين عليهم، ولـم   الآية الكريمة أي حق للحكام في أن ي  فلم تعط 
 ى إلني إذن الذي دعا–هذا هو . "محكوم"أو " إمام أو حاكم"لكلمة   فيها أي ذكر     يأت

مـام   الإ ىج عل التساؤل عن كيف عرف الفقهاء البغي المقصود في الآية بأنه خرو          
م أن يقتلوا معارضيهم بهذه السهولة؟ كيف يصبح        اكمغالبة؟ وكيف أعطوا الحق للح    

  ؟اً ووجوبياً ومشروعاً مباحاًالقتل في هذه الحالة أمر
وأرى أن الفقهاء يكرسون بهذا التفسير مبدأ الطاعـة العميـاء للحـاكم،             

ّسير يطلبون من الشعوب أن     سون الاستكانة والذل والهوان، إن الفقهاء بهذا التف       يكر
ل بظلم الحكام، دون تململ أو معارضة، إنهم بهذا التفسير يعطون الحق للحكام             بتق

) البغي(أن يستأصلوا معارضيهم من المجتمع بإعدامهم لأن الحاكم القائم بتنفيذ الحد 
سيعتبر نفسه أنه إمام حق وعدل، وسيعتبر معارضيه فئة باغية خرجت عليه بغير             

  .ه بذلك يطبق شرع االله، وأنحق
                 ز عن غيره من    ولا جرم أن النتائج السابقة يأباها الدين الإسلامي الذي تمي

 ظلمه والمظلوم لأنه رضي بالظلم     ىالظالم عل . الأديان بأنه يعاقب الظالم والمظلوم    
  .واستسلم له

 حكامها؟ أليس من ىليس من حق الشعوب أن تعارض وتثور عل   أ: وأخيراً
 قـالشعوب أن تطالب الحكام أن يتركوا الحكم حتى لو كانوا ممن يقيمون الح         حق  

  .ليس حداً يستوجب العقاب عليه الحكم بالإعدامالبغي والعدل؟ لذا فإنني أرى أن 
 

: القتل العمد( : جريمة القصاص المعاقب عليها بالإعدام(  
  واة بين الجريمةاه المساـواصطلاحاً معن ة معناه المساواة،ـالقصاص لغ
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فإن قتل قتـل وإن  : )١(مته نحو مساو لجريىوالعقوبة، أي إنزال العقاب بالجاني عل  
  .وهو عقوبة مقدرة ثابتة بالكتاب والسنة. جرح جرح

. ومن بين جرائم القصاص المعاقب عليها بالإعدام جريمة القتـل العمـد           
 في القصاص حـق     نفسه لأن الحق  وليس للقاضي أن يحكم بهذه العقوبة من تلقاء         

  . يجب أن يطالب به أولياء الدم–شخصي
وتسقط العقوبة المقررة للجريمة بعفو أولياء الدم سواء أكان عفواً مطلقاً أو 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن : "مقابل الدية إعمالاً لقول الرسول الكريم
  ".يفتدي، وإما أن يقتل

ن إ، بـضمير مـستريح،   نقـول لال العرض السابق نـستطيع أن    ومن خ 
الشريعة الإسلامية قد قررت عقوبة الإعدام كما عرفها غيرها من الشرائع القديمة،          

 هذه الشرائع بأنها لم تسرف أو تتوسع في نطاق تطبيقها، وإنما            ىولكنها تميزت عل  
  .قررت هذه العقوبة لعدد ضئيل جداً من الجرائم لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة

وهي في هذه    ،ي الشريعة الإسلامية لزنا المحصن    عدام مقررة ف  فعقوبة الإ 
ة وهي في هذه الحالة عقوبة اختيارية،       بالحالة عقوبة وجوبية، وكذلك جريمة الحرا     

ن إأي  . عقوبة اختياريـة لأوليـاء الـدم      حالة  وجريمة القتل العمد وهي في هذه ال      
فحسب تكون العقوبة في     ثلاث جرائم    ىالشريعة الإسلامية تقرر عقوبة الإعدام عل     

  .واحدة منها وجوبية
، وإنما في مجال الإثبات فقد  في الشريعة ليس في توقيع العقوبة     فالإسراف  

أحاطت الشريعة الإسلامية الجرائم ذات العقوبة الجسيمة بسياج من التـشديد فـي             
 عـال لا تثبت إلا بالاعتراف أو بشهادة أرب       ـ سبيل المث  ىفجريمة الزنا عل  . إثباتها

  .شهود من الرجال، ويسقط الحد فيها إذا تم الفعل بالإكراه
*   *   *  

                                         
 .١٧٩ – ١٧٨  المرجع السابق ص–محمد أبو العلا عقيدة . د) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٧

  
  
  
  

  
  

 
 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٩

 
 

 للجدل في التشريعات القديمة، فقد سـلم بهـا          اًلم تكن عقوبة الإعدام مثار    
رها كما كان الحكام والمشرعون يأخـذون بهـا دون أن           يمحاولة لتبر الفقهاء دون   

 وجه  ى أما في العصر الحديث وعل     ،جهوا بمقاومة تذكر من المفكرين والفلاسفة     ايو
، لجدل حول مدى جدوى عقوبة الإعدام     التحديد منذ أواخر القرن الثامن عشر ثار ا       

  .مة من صور رد الفعل الاجتماعي إزاء الجريةوشرعيتها كصور
فقد تميز القرن الثامن عشر بالأفكـار الفلـسفية التـي هاجمـت الـنظم           

ت الدراسـات والأبحـاث حـول الأسـباب الاجتماعيـة         أالجنائية الـسائدة وبـد    
  .والأنثروبولوجية للجريمة

وكانت أسوأ فترات العدالة الجنائية خلال القرن السادس عـشر والـسابع     
وكان . لعقوبات والجرائم محددة سلفاً    ا نعشر وجزء كبير من الثامن عشر، فلم تك       

القضاة يتمتعون بسلطة واسعة في تحديد الأفعال التي تعد جرائم وتقدير العقوبـات           
 وكـان تنفيـذ   ، وكان هذا هو المدخل الواسع لتعسف بعض القـضاة ،ند ارتكابها ع

العقوبات يتسم بالقسوة والشدة، وعقوبة الإعدام هي الغالبـة، تنفـذ بعـد تعـذيب               
  .)١(تم بصورة علنية يقشعر منها البدنوم عليه وتالمحك

ويصف أحد الفقهاء الصور البشعة للتعذيب المصاحب لتنفيذ عقوبة الإعدام 
 البعض بالشنق، والبعض الآخر بقطع يده، ولـسانه قبـل           ىالحكم عل : منهاويذكر  

 شنقه، كما كان ينفذ الإعدام في البعض بقطع يديه ورجليه ثم ربط بقية الجسد فـي            
ثـم   - اليدين والـرجلين   -عجلة تدور به حتى يلفظ أنفاسه، والبعض تقطع أطرافه        

وينفذ الإعدام أحياناً بالشنق الذي يعقبه تقطيع        يترك يتجرع آلام البتر حتى الموت،     
أوصال المحكوم عليه وأحياناً ينفذ بحرق المحكوم عليه حياً أو بشنقه أولاً ثم حرقه، 

                                         
 .٣١  ص– ١٩٧٣منشأة المعارف، طبعة " الإجرام والعقاب في مصر: "حسن صادق المرصفاوي.د)١(
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حياً، وينفذ الإعدام أحياناً بربط المحكوم عليه فـي         والبعض يقطع لسانه ثم يحرق      
أربعة من الجياد التي تنطلق في اتجاهات مختلفة فتمزق جسده تمزيقاً وأخيراً ينفذ             

  .)١(حطيم رأس المحكوم عليه بآلة حادةالإعدام بت
 ـوقد أثارت هذه الأ   قـاموا بحملـة   فال أقـلام الفلاسـفة والمفكـرين    وح
ينكـرون التعـذيب    و. لعقوبات التـي لا مبـرر لهـا       ضارية ينكرون فيها قسوة ا    

 ـ"، ومن هـؤلاء الفلاسـفة       المصاحب لتنفيذها  الـذي أخـرج كتابـه      " كوسمونتي
" جـان جـاك روسـو     "، وانتقد فيه قسوة العقوبـات، و      ١٧٤٨روح القوانين عام    

يولـد الإنـسان    : الذي أخرج كتابه العقد الاجتماعي الذي بـدأه بهـذا التـساؤل           
 بالأغلال في كل مكان، فكيف حـدث هـذا التغييـر؟ وانـضم              حراً، ولكنه مكبل  

 ـ   ىبدوره إل " فولتير"  أثـر إعـدام شـخص ثبـت براءتـه،           ى أولئك الفلاسفة عل
وأصبح من المكافحين ضد الأنظمة القـضائية فـي تلـك الآونـة موضـحاً أن                

  .)٢(اد فئة ظالمة من القضاةعبالمواطنين يتعرضون لاست
ن يتـساءلون  و الفلاسـفة والمفكـر   ضوء العوامـل الـسابقة بـدأ      ىوعل

 ـ   ـ عىعما إذا كانت هناك حاجة للإبقاء عل ة الإعـدام أم لا؟ ومـن ثـم فقـد     قوب
 ـ     أحـدهما : لاح في الأفق تياران فكريان     ،  عقوبـة الإعـدام   ى يؤيـد الإبقـاء عل

  .والآخر يطالب بإلغائها ولكل منهما حججه وأسانيده
ل أول،  وسوف نـدرس الاتجـاه المؤيـد لعقوبـة الإعـدام فـي فـص              

  .والاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام في فصل ثان
 موقف الفقه المصري من عقوبة ىتعرف علنأنه من الأهمية بمكان أن بيد  

آراء الفقهاء المصريين بشأن عقوبة الإعدام ونظـرتهم        لمعرفة  ليس فقط   . الإعدام

                                         
قابي المعاصـر    دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام الع     –أصول علم العقاب    : "محمد أبو العلا عقيدة   . راجع د ) ١(

  ١٣٢ - ١٣١  ص– ١٩٩٥دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، " مقارناً بالنظام العقابي الإسلامي
  .٣٢  ص– المرجع السابق –حسن صادق المرصفاوي .د) ٢(
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كـوين  ثر بالغ وعظـيم فـي ت      ألما لهذه الآراء من      - أيضا   -إنما  و لهذه العقوبة، 
الثقافة والآراء القانونية لأجيال عديدة من طلاب كليات الحقوق الـذين سـيعملون             

  .مستقبلاً في المجالات القانونية المختلفة
 ـوعليه فقد رأينا أن نخصص فصلاً      نعـرض فيـه لموقـف الفقـه     اً ثالث

  .المصري من عقوبة الإعدام
*   *   *  
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ففي اليونان القديمة اعتبر    .  عقوبة الإعدام  ىيؤيد فريق من الشراح الإبقاء عل     
ولذا فقد أيد . أرسطو المجرمين أعداء يجب ضربهم بقسوة، كما يضرب الحيوان الشرس

  . المجتمع الذي أخلت به الجريمةىالعقوبات القاسية كالإعدام لإعادة التوازن إل
فكرة التخلص من العـضو     " كوينتوماس أ "وفي العصور الوسطى اعتنق     

 العضو السليم، ولذلك اعتبـر عقوبـة        ىالمريض في المجتمع في سبيل الإبقاء عل      
  .)١(غناء عنها لحماية الصالح العامالإعدام أداة لا يمكن الاست

 ـ       أما في العصر الحديث فقد      عقوبـة   ىأيد فريق من الشراح الإبقـاء عل
سي جان جاك روسو الذي دافـع عـن         الإعدام، ومن أبرز هؤلاء الفيلسوف الفرن     

إنه حتى لا يكون الإنسان     : "مشروعية عقوبة الإعدام بنظرية العقد الاجتماعي قائلاً      
، ويؤيد روسو تنفيذ "ن يعدم إذا أصبح هو نفسه القاتل   ضحية لأحد القتلة قبل مقدماً أ     

ن كل إ: "عقوبة الإعدام في الأشخاص الذين يتعارض بقاؤهم مع أمن المجتمع قائلاً        
 الوطن وخائناً له، ويكف عن أن  ىمتمرداً عل ر  ييص. شرير يهاجم العقد الاجتماعي   

ح عضواً فيه، ويشتبك معه في حرب، لأنه خالف قوانينه، وعندئذ تتعـارض             بيص
، ووعندما نعدم المذنب فلأنه كالعـد . مع وقايته، ولابد من فناء أحدهماوقاية الدولة   

  .)٢(" أنه خرق العقد الاجتماعيىن علعلاوتكون الإجراءات والحكم أدلة وإ
الذي " الجرائم والعقوبات"عقوبة الإعدام في كتابه الأشهر " بكاريا"حبذ وقد  
م في ظروف الفتنة والاضطرابات السياسية التي تتطلب العنف         ١٧٦٤أخرجه عام   

                                         
  .٢٩ ص– المرجع السابق -حسن صادق المرصفاوي. راجع د) ١(
 ١٩٧٩ العربي، الطبعـة الرابعـة       دار الفكر " مبادئ القسم العام من التشريع العقابي     : "رؤوف عبيد . د) ٢(

 دراسة مقارنـة    –عقوبة الإعدام في القانون الوضعي    : "محمد عبد اللطيف عبد العال أحمد     / ، دكتور  ٨٠٦ص
 ). ١( هامش رقم ١٣٩، ص١٩٨٨كتوراه ، حقوق القاهرة، رسالة د" بأحكام التشريع الإسلامي
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ع عقوبة أخرى   والشدة لإقرار النظام والأمن أما في الظروف العادية فيجب أن توقَّ          
  .ير الإعدامغ

 عقوبة الإعدام بالنسبة للمجـرم بطبيعتـه لأنـه ولـد          " لومبروز"وقد أيد   
أن عقوبة الإعدام ليست قاسية، ونادى بالإبقـاء عليهـا          " جارو فالو "ويرى  .مجرماً

  .)١(لمجرمين الخطرين لحماية المجتمعكوسيلة استئصال ل
  

  دامج الاتجاه المؤيد لعقوبة الإعوبعد نعرض فيما يلي لأهم حج
 : قق الردع العامحعقوبة الإعدام ت:  

ن لعقوبة الإعدام أنها تحقـق الـردع العـام أو التخويـف              المؤيدو ىري
 كل من يقـدم     ىويقصد بالردع العام تهديد الناس كافة بتوقيع العقوبة عل        . الجماعي

 الدوافع الإجرامية أو الحد مـن       ى القضاء عل  ىعلي ارتكاب الجريمة مما يؤدي إل     
  .)٢( ارتكاب الجريمةى من الإقدام علرها، ومن ثم يمنع من تسول له نفسهتأثي

 وظيفة العقوبة في تحقيـق الـردع        ىوقد ركز فقهاء المدرسة التقليدية عل     
أن هدف العقوبة هو منع المجرم من ارتكاب جـرائم جديـدة          " بكاريا"فيرى  . العام

أن العقوبة شر يجب أن " امبنت"ويرى  . مستقبلاً، ومنع الآخرين من أن يسلكوا سبيله      
ولكي تحقق العقوبة هذه الوظيفة     . يقابله خير للمجتمع يتمثل في تحقيق الردع العام       

رها المنفعـة   ة في ضـر   زيتعين أن تكون معروفة مقدماً للأفراد، وأن تكون متجاو        
  .)٣(المتوقعة من الجريمة

فـي  وعليه فإن عقوبة الإعدام وهي عقوبة خطيرة ستحدث أثـراً كبيـراً        
  م المعاقب عليها بالإعدام إذـاس من ارتكاب الجرائـام فتمنع النـتحقيق الردع الع

                                         
 .٨٠٧ – ٨٠٦  ص– المرجع السابق –رؤوف عبيد . د) ١(
 .١٦٨ ص– ١٩٩٥، الطبعة الأولى دار النهضة العربية" علم العقاب": شريف كامل. د) ٢(
 .٢٢٤  ص– المرجع السابق –محمد أبو العلا عقيدة . راجع د) ٣(
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  .)١(ة الإعدام الجريمة مانعاً قوياً هو عقوبىيجدون أمام الدافع إل
 القول بأن عقوبة الإعدام تعد وسـيلة فعالـة          ىولهذا فقد ذهب البعض إل    

التشريعات التي ألغتهـا    لخفض معدل ارتكاب الجرائم الخطيرة وهو ما دفع بعض          
 من أهـم  – إذن – فالإعدام   ،ازدياد نسبة الإجرام فيها    ءاز إعادة النص عليها إ    ىإل

  .)٢( داخل المجتمعالوسائل لحماية المصالح الجوهرية
  

 عقوبة الإعدام تحقق العدالة  
يرى المؤيدون لعقوبة الإعدام أن هذه العقوبة من العقوبات المقبولة لـدى            

فالعدالة تقتضي التناسب بين الشر الـذي       . ويطالب بها تحقيقاً للعدالة   . ي العام الرأ
أحدثه الجاني بالمجني عليه كأثر لجريمته الذي لا يتحقق في بعـض الجـرائم إلا               

 ـ         ىوعل. بعقوبة الإعدام   ى سبيل المثال فالجاني الذي يرتكب جرماً خطيراً يؤدي إل
 الآخـر   له تجاهه هو إزهاق روحه هو     فإن أقل شيء يمكن فع    . إزهاق روح إنسان  

  .)٣(تحقيقاً لمقتضيات العدالة
ومن ناحية أخرى فإن عقوبة الإعدام تجنب المجتمع مـن ردود الأفعـال             

تنفيذ عقوبة الإعدام في الجـرائم  عدم العنيفة التي تصدر عن الرأي العام في حالة         
لة الفـرد أن يقـيم      و أي محا  ، تراجع فكرة الانتقام الفردي    ىكما تؤدي إل  . الجسيمة

  .)٤(العدالة بنفسه
  

 

                                         
   –١٩٩٦دار الثقافـة الجامعيـة، طبعـة        "  والعقـاب    الإعـدام بـين التـدابير     : " يسر أنور علي   .د) ١(

 .١٣٣ –١٣٢ص
 .٥٨  ص– المرجع السابق – شريف كامل. د) ٢(
معهد الإنماء العربي، بيروت، الطبعـة الأولى       " عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء    : "ساسي سالم الحاج  . د) ٣(

 .٨٧ – ٨٦  ص– ١٩٨٨
 .٥٣٢  ص– ١٩٩٩الطبعة الثالثة " علم الإجرام وعلم العقاب: "عمر الفاروق الحسيني. د) ٤(
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 الإعدام تواجه الخطورة الإجراميةعقوبة  
 يرى المؤيدون لعقوبة الإعدام أنها تعد بمثابة صمام أمـن فـي التـشريع          

جرمين الخطرين الـذين لا     مالجنائي لمواجهة الخطورة الإجرامية المتأصلة في ال      
ذلك باستئصالهم تماماً من المجتمع حماية و. تجدي معهم أساليب الإصلاح والتهذيب 

  .له من شرهم
 عقوبة الإعدام   ىمن أجل ذلك نادى أنصار المدرسة الوضعية بالإبقاء عل        

اذ الجانب السليم من البنيان     قفضرورة إن . يالاجتماعكوسيلة صالحة لتحقيق الدفاع     
  .)١(بتر واستئصال الجانب المريض منهالاجتماعي تحتم 

ستئصالي الذي تقـوم بـه      عقوبة أخرى أن تحقق الدور الا     ولا يمكن لأية    
لأن الأخيرة أضحت فـي  " السجن المؤبد"عقوبة الإعدام حتى لو كانت هذه العقوبة     

 معينة يفرج عن الجـاني بعـدها   لا تتعدى سنين" مؤقتة" الحديثة  ظل النظم العقابية  
ائم الخطيرة من الجرومن ثم تتاح له فرصة لارتكاب جريمة أخرى   . بشروط معينة 
  .)٢(داخل المجتمع

ويضرب أنصار عقوبة الإعدام العديد من الأمثلة العملية الواقعية للتـدليل       
ن إحـدى المحـاكم   إفيقولـون  . )٣(ة الإعـدام   أهمية الدور الاستئصالي لعقوب    ىعل

بالإعدام لقتله فتاة مراهقة أبـت      " نوبير جرسو  "ىم عل ١٩٥٨الفرنسية حكمت عام    
عفا عنه رئـيس الجمهوريـة      . وقبل تنفيذ حكم الإعدام   . الجنسيةالانصياع لرغبته   

مرأة لأنهـا لـم     ام قام بشنق    ١٩٧٨م، إلا أنه في عام      ١٩٧٢وأطلق سراحه عام    
  .تستجب هي الأخرى لرغباته الجنسية

                                         
منشأة المعارف، طبعـة  " قابعلم الإجرام والع : "فتوح عبد االله الشاذلي   . دي،  علي عبد القادر القهوج   .د) ١(

  .٤٣١ – ٤٣٠ ص" أصول علمي الإجرام والعقاب: "أمال عثمان. يسر أنور علي، د. ، د٣٦٠ ص ١٩٩٨
 .١٢٤  ص١٩٩٧طبعة "  العقوبة– الجنائي اءمحاضرات في الجز : ةحمودعلي .د) ٢(
 .٩٣ – ٩٢  ص–ع السابق المرج–ساسي سالم الحاج .د) ٣(
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ألبـرت  " المدعو   ىحكمت إحدى المحاكم الفرنسية بالإعدام عل     : مثال آخر 
وقـد  . قة رفضت أن تكون عـشيقة لـه  م لشروعه في قتل مراه١٩٥٥عام  " مابيه

وفي عـام   " السجن مدى الحياة  "رفضت محكمة النقض هذا الحكم واستبدلته بعقوبة        
  .م قام ببقر بطن زوجته وماتت نتيجة لذلك١٩٧٩وفي عام . م أطلق سراحه١٩٧٣

م، وتم العفو عـن هـذه       ١٩٣٤بالإعدام عام   " بارو "ىعل حكم: مثال ثالث 
 حاول اغتيـال ابـن      ١٩٦٥وفي عام   . ١٩٥٤ائياً عام   العقوبة، وأطلق سراحه نه   

  .عشيقته واغتال عشيقته
  

 الإعدام حق للدولة  
يرى المؤيدون لعقوبة الإعدام أن هذه العقوبة مشروعة ومن حق الدولـة            

  . النظام العام داخل المجتمع أن تلجا لهذه العقوبةىحفاظاً عل
 لم تمنح الفرد    – أي الدولة    –  ذلك بالقول بأنها   ىولا يجوز الاعتراض عل   

ذلك لأن الدولة لم تمنح الفرد الحرية ومـع         . حق الحياة كيما تسلب منه هذا الحق      
 كان ذلك ضـرورياً  كلما. ذلك لم ينكر أحد عليها ممارسة العقوبات السالبة للحرية     

  .)١(لمصلحة المجتمع
  

 عقوبة الإعدام ذات جدوى اقتصادية  
دون لعقوبة الإعدام أنها عقوبة غير مكلفة من الناحية         يرى فريق من المؤي   

وذلك بعكس تنفيذ العقوبات الـسالبة  . الاقتصادية، إذ لا يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً 
 تشييد الـسجون وإدارتهـا   ى نفقات باهظة تتمثل في الإنفاق عل التي يتكلف للحرية  
  .)٢(استها وتنفيذ برامج الإصلاح فيهاوحر

 
                                         

  –١٩٦٢الطبعـة الرابعـة   " ن العقوبـات الأحكـام العامـة في قـانو   ":السعيد مصطفى الـسعيد   . د) ١(
 .٥٧٩ ص

 .٣٦٣ ص– المرجع السابق–" علم الإجرام والعقاب: "فتوح عبد االله الشاذلي.عبد القادر القهوجي، د.د) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٧

 
 

  

 وأرضـاً   اً المؤيدون لإلغاء عقوبة الإعدام أنصاراً جدد      – دوما –يكتسب  
  .جديدة، فالمشاهد أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في ازدياد مستمر

، "فيـري "و" بـسينا "و" كرار: " عقوبة الإعدام كل من    يومن أبرز معارض  
  ".دي مارسيكو"و" لونج"و
  

  :يها المناهضون لعقوبة الإعدام هيهم الحجج التي استند علومن أ
 الإعدام ليس حقاً للدولة  

فـالمجتمع لـم    . يرى المناهضون لعقوبة الإعدام أنها عقوبة غير شرعية       
  .ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تلجأ إليها. يهب الفرد الحياة، فهي هبة من الخالق

ن أساس حـق الدولـة فـي    إراً لذلك وقال بعض أنصار هذا الاتجاه تبري   
ل في هذا زنه من غير الممكن أن يكون الفرد قد تنا    إالعقاب هو العقد الاجتماعي، و    

  .)١(لك هذا الحق أصلاًالعقد عن حقه في الحياة فهو لا يم
 أن تحترم قبل غيرهـا      ام القتل، وعليه  فإن الدولة تجرّ  : ومن ناحية أخرى  

  .ها لعقوبة الإعدامهذا الالتزام فلا تخرقه بتنفيذ
فإذا كان من حق الدولة الدفاع عن المجتمع وهـي فـي   : ومن ناحية ثالثة 

غير أنه ليس   . ذا الغرض  تحقيقاً له  الأفرادسبيل ذلك تصدر الأوامر التي يلتزم بها        
فليس في ذلك إزالة لآثـار الجريمـة، وإنمـا          . من حقها إبادة الأفراد والمواطنين    

  .)٢(دة أو تكراراً للجريمة التي وقعتجدييتضمن في حد ذاته جريمة 
  

                                         
،  ٧٢١ ص   – ١٩٨١ طبعـة    – ١جـ" القسم العام  قانون العقوبات    الوسيط في : "أحمد فتحي سرور  .د) ١(
 .٩٣ ص ٢٠٠٠طبعة " النظرية العامة للجزاء الجنائي: "عبد الرازق الموافي. د
 .٦٩  ص– ٢٠٠١الطبعة الأولى " العقوبة في القانون الجنائي المصري: "سلوى توفيق بكير. د) ٢(
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 الإعدام عقوبة لا يمكن تداركها  
يعيب المناهضون لعقوبة الإعدام عليها أنهـا عقوبـة يـستحيل تـدركها             

فقـد تظهـر بـراءة      .  يكون العدول عنها حـق وواجـب       ينأو إصلاح آثارها ح   
  .المحكوم عليه بعد تنفيذها

 والعدالة الإنسانية نسبية حتى أن أغلـب        فالأخطاء القضائية ليست نادرة،   
ومـن  . التشريعات الوضعية تقر الحق في تصحيح الأحكام عن طريق الطعن فيها          

 عقوبة الإعدام يشكل خطورة بالغة لعدم إمكان جبر الخطأ فـي   ىثم فإن الإبقاء عل   
  .)١(ة الإعدامقوبحالة تنفيذ ع

 المعارضون لعقوبة   وتعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج التي يستند عليها        
  .)٢(الإعدام

وعليه فإن المناهضون لعقوبة الإعدام يرون أنه من الأوفق إلغاء هذه العقوبة            
وإحلال العقوبة السالبة للحرية مكانها لأن هذا النوع الأخير من العقوبات من الممكـن              

  .)٣( بشأنه وذلك بإطلاق المحكوم عليهتدارك الأخطاء القضائية
  

  الإعدام غير عادلةعقوبة:  
يرى المناهضون لعقوبة الإعدام أنها عقوبة غير عادلة فهي غيـر قابلـة             

فجسامة الضرر الناتج عـن    . وخطورة المجرم . للتدرج تبعاً لجسامة الفعل المجرم    
ناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة، ذلك لأن الضرر الذي   تتنفيذ عقوبة الإعدام لا ي    

  أما الضرر الذي يصيب الجاني. اب الجريمة محدودأصاب المجتمع من جراء ارتك

                                         
 .٤٣٢  ص– المرجع السابق –" ابأصول علمي الإجرام والعق: "أمال عثمان.يسر أنور علي، د. د) ١(
 – ١٩٧٩ طبعـة   –دار الفكـر العـربي      "  القسم العام  –قانون العقوبات   : "مأمون سلامة . د. راجع أ ) ٢(

 .٥٩٥ص
 المرجع –شريف كامل . ، د٢٢٤ ص ١٩٧٢طبعة " رام، وعلم  العقابعلم الإج : "فوزية عبد الستار  . د) ٣(

 .٥٤ السابق ص
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  .)١( عقوبة الإعدام هو ضرر غير محدودمن جراء تنفيذ
وعقوبة الإعدام تبدو غير عادلة من جانب آخر، فهي لا تقبـل التجزئـة،       
وبالتالي تنقصها المرونة بحسبان أن القاضي لا يستطيع أن يتصرف في مقـدارها          

  .)٢(ر الذي يستحقه منهاكوم عليه القدلكي ينزل بالمح
أيضاً من مظاهر عدم عدالة عقوبة الإعدام عدم قابليتها للرجوع فيهـا إذا        

سـباب جعلـت مـن       بها أو طرأت أ    ى بعد تنفيذها خطأ الحكم الذي قض      تضحاما  
  .)٣(الملائم العفو عنها

  

 عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية  
 تتصف بالقسوة والبشاعة    ه العقوبة يرى المناهضون لعقوبة الإعدام أن هذ     

 فهي تنم عن وحشية لا تتفق مع ما وصل إليه الإنسان من تقدم ورقي               )٤(والوحشية
  .)٥(حياء لعهد البربرية القديمإومدنية، والإبقاء عليها ليس إلا 

، يتولد عنها الاشمئزاز قوبة لا تتفق والكرامة الإنسانية ع– إذن –فالإعدام 
 إلي فكـرة العدالـة فـي نفـوس          منها الشعور العام، وتسيء    في النفوس، ويتأذى  

  .)٦(الناس
  

 حقق الردع العامعقوبة الإعدام لا ت  
  يرى أنصار إلغاء عقوبة الإعدام أن فائدتها منعدمة في تحقيق الردع العام، 

                                         
 .ورأحمد فتحي سر. ، د٥٩٥ المرجع السابق ص – مأمون سلامة. د. راجع أ) ١(
ــد . د) ٢( ــسابق –رؤوف عبي ــع ال ــودة . ، د٨٠٧ ص – المرج ــي حم ــسابق  –عل ــع ال    –المرج

 .١١٥ ص
 .٥٧٩  ص– المرجع السابق –السعيد مصطفى السعيد . د) ٣(
 .١٩ ص– ١٩٩٣، طبعة دار النهضة العربية"  في العقوبةمذكرات: "فوزية عبد الستار. د) ٤(
 .٩٣  ص– ٢٠٠٠ طبعة –" النظرية العامة للجزاء الجنائي: "عبد الرازق الموافي. د) ٥(
 .٦٨  ص– ١٩٨٦، ر النهضة العربية، الطبعة الأولى دا–" علم العقاب: "أسامة عبد االله قايد. د) ٦(
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 ذلك بأن الدول التي ألغيت فيها عقوبة الإعدام لم تزد فيهـا نـسبة               ىلون عل دويست
 ـ    . التي كانت مقررة لها هذه العقوبة     م  الجرائ  عقوبـة  ىكما أن الدول التي تبقي عل

وإنمـا العكـس هـو     . الإعدام لم تقل فيها نسبة الجرائم المقررة لها هذه العقوبـة          
  .الصحيح

وآية ذلك أن نسبة جرائم القتل في بعض الولايات الأمريكية التي ألغـت             
مما يستنتج منه   .  التي أبقت عليها   عقوبة الإعدام انخفضت عن نسبتها في الولايات      

  .)١(ي تحقيق الردع العام محل شك كبيرأن أثر عقوبة الإعدام ف
ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن وظيفة العقوبة في تحقيق الـردع العـام             

وهو ما لا يتوافر في عقوبة الإعدام التي     .  سرعة تطبيقها  ى حد كبير عل   ىتتوقف إل 
 إطالة أمد الفترة بين وقوع الجريمـة، وتطبيـق       ىتؤدي الضمانات المحيطة بها إل    

وهذا من شأنه التأثير في الشعور العام وتحويله مـن شـعور بـضرورة              . العقوبة
  وقـوع الجريمـة    ى شعور بالتعاطف معه لأن انقضاء فترة عل       ىمعاقبة الجاني إل  

  .)٢( نسيانها، وزوال آثارهاىيؤدي إل
 أفراد يمنعهم التهديد بالعقوبة من ويؤكد أنصار هذا الاتجاه أنه إذا كان ثمة       

 ـ          . ارتكاب الجريمة   ىفإن ثمة آخرين لا يحدث فيهم التهديد هذا الأثر، ويقدمون عل
 أن وظيفة عقوبة الإعدام في      ىارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالإعدام مما يدل عل       
  .تحقيق الردع العام أو التخويف الجماعي غير كافية

  

  تتعارض والأغراض الحديثة للعقوبةعقوبة الإعدام  
 أنها رد فعل عشوائي ىعلينظر إليها كانت العقوبة في المجتمعات البدائية      

 لها مع تطور الفكر الإنـساني وظيفتـان         انتقامي ضد الجاني وأسرته، وأضحى    و
هما أخلاقية تتمثل في تكفير الجاني عن ذنبـه وإرضـاء الـشعور         احدإ: رئيسيتان

                                         
 .٦٢  ص– المرجع السابق –أسامة قايد . د) ١(
 .١٢٣  ص- المرجع السابق–يسر أنور علي . د) ٢(
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الجاني لإعادة  ة نفعية تتمثل في تحقيق الردع العام، وإصلاح حال          بالعدالة، والثاني 
  .)١(تكييفه مع المجتمع

وعقوبة الإعدام تتعارض مع الأغراض الحديثة للعقوبة إذ يستحيل معهـا           
  .إصلاح المحكوم عليه بها وإعادة تقويمه وتكيفه مع المجتمع

نما استئصاله  ن وظيفة عقوبة الإعدام ليست إصلاح الجاني، وإ       إوإذا قيل   
" السجن مدى الحيـاة   "وإبعاده عن المجتمع فإن هذه الوظيفة يمكن أن تحقق بعقوبة           

  .)٢(انوبطريقة أكثر إنسانية واحتراماً لآدمية وكرامة الإنس
  

 عقوبة الإعدام غير مجدية وغير نافعة  
يرى أنصار هذا الاتجاه أن عقوبة الإعدام غير مجدية وغير نافعة سـواء        

 وجهة فردية أو جماعية، فهي تحول دون أن يشرع المحكوم عليه تحت رقابة               من
كما أنها تحرم الدولة من قوة . الدولة في إصلاح آثار الجريمة كلما كان ذلك ممكناً 

 عاملة يمكن أن تساهم في زيادة الإنتاج وإقامة المـشروعات ذات النفـع العـام،              
  .)٣(لاً في زيادة الإنتاج السجون عامولاسيما بعد أن أصبح العمل في

  

عقوبة الإعدام تتعارض ومبدأ شخصية العقوبة  
 نها تتعارض ومبـدأ شخـصية العقوبـة       إقال المناهضون لعقوبة الإعدام     

 مـن صـدرت     ى الجاني فلا تنفذ العقوبة إلا عل      ىومعناه عدم توقيع العقوبة إلا عل     
  .عليه، فيجب ألا تصيب غير الجاني

 غيـره  ىكمن في أن إعدام أحد الأفراد له آثار سيئة عل         ووجه التعارض ي  
، حق بهم، جراء إعدام أحد أفرادها     من أفراد أسرته، تتمثل في الألم النفسي الذي يل        

                                         
 . وما بعدها٥٨٢  ص– المرجع السابق –مأمون سلامة . د. راجع أ) ١(
 .١١٦  ص– المرجع السابق –علي حموده . د) ٢(
 .٤٣٢  ص– المرجع السابق –أمال عبد الرحيم عثمان . يسر أنور علي، د. د) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٢

والضرر المادي إذا كان المحكوم عليه هو عائلها الوحيد، كذلك نظـرة الرحمـة              
  .)١(حو أثرهالتي تدوم طويلاً ويصعب موالشفقة التي ينظرها إليهم المجتمع وا

  

 عقوبة الإعدام والجرائم السياسية  
يرى بعض أنصار هذا الاتجاه أن عقوبة الإعدام في الجـرائم الـسياسية             
كانت ولا تزال محل نقد خاص لأن الأوضاع السياسية متغيرة أبداً، فمـا يـستحق    

يمـة  تكـون الجر لا وذلك عندما . الإعدام في عهد قد يستحق التقدير في عهد آخر    
  .)٢(سفك الدماء أو التنكيل بالأبرياءالسياسية من جرائم 

ومن ناحية أخرى فإن عقوبة الإعدام تستغل من قبل كثير من الحكومـات       
  .)٣(ين السياسيينللخلاص من المعارض

  

 الإعدام عقوبة ليس لها ما يبررها  
ن الوجهة يرى المناهضون لعقوبة الإعدام أنها عقوبة ليس لها ما يبررها م

ومن ثم فـلا تزيـل      .  فرد الفعل يحدث بعد تمام الجريمة وتحقق الضرر        ،المنطقية
فالمجني عليهم في جرائم القتل التـي       . عقوبة الإعدام الضرر الناجم عن الجريمة     

هي من أكثر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لا يشعرون برد الفعل الاجتماعي إزاء 
  . الأحياءىبة علالجاني، بل يقتصر أثر العقو

ى ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلي القول بعدم جواز قياس عقوبة الإعدام عل    
  .)٤(الشرعي، فلا تشابه بين الحالتينحالة الدفاع 

  ة، لأن هذا ـلعامة نزع الملكية للمنفعة اـ حالىوز قياسها علـكذلك لا يج

                                         
  .١٢٢  ص– المرجع السابق –يسر أنور علي . د) ١(
  .٨٠٧  ص– المرجع السابق –رؤوف عبيد . د) ٢(
وراجع أكثـر  . ١٣٣  ص– ١٩٩٥دار الثقافة العربية، طبعة    " مبادئ علم العقاب  : "شيد كي ومحم. د. أ) ٣(

 . وما بعدها١٤٥  ص– رسالة سابق الإشارة إليها –محمد عبد اللطيف عبد العال . د: تفصيلاً
 .١٣٠ – ١٢٩  ص– المرجع السابق –يسر أنور علي . د) ٤(
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لأمـر الـذي يأبـاه      للشخصية الإنسانية بأشياء مادية ا     هوتشبي،  افتعال غير مقبول  
  .الشعور العام

 حالة الضرورة بحجة أن عقوبة الإعدام     ى الاستناد إل  – أيضاً   –ولا يجوز   
وسيلة لحماية المجتمع إزاء بعض الأفعال التي تهدده لأن شروط حالة الـضرورة             
التي تبرر القتل غير متوافرة بالنسبة للدولة عند تنفيذها لعقوبة الإعدام نظراً لانتهاء 

 الخطر بوقوع الجريمة ووجود المتهم تحت تصرف الدولة التي يحق لهـا أن        حالة
  .تحمي المجتمع منه بوسائل أخرى غير القتل

، فقـد   ىسدالمناهضة لعقوبة الإعدام    ولم تذهب آراء الفلاسفة والمفكرين      
 إلغاء عقوبة  ىفاتجه البعض منها إل   .  العديد من التشريعات   ىكان لها تأثير كبير عل    

،  الألماني، والنمساوي والدانمركي   كليةً ومن أمثلة هذه التشريعات، التشريع      الإعدام
والفرنسي، بمقتضى القانون الصادر    . والنرويجي، والبرتغالي، والسويدي، والكندي   

 منه تطبيق ٦٦/١وقد حظر الدستور الفرنسي في المادة ، ١٩٨٠ أكتوبر سنة ٩في 
كمـا  ،  ٢٠٠٧ فبراير   ٢٣لحاصل في   عقوبة الإعدام بمقتضى التعديل الدستوري ا     

 التـشريع  هـا ألغايات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا     ألغتها بعض الولايات في الولا    
  .١٩٦٥ نوفمبر ٨الإنجليزي بمقتضى القانون الصادر في 

 إلغاء عقوبة الإعدام بصفة جزئية ومن   ىوقد اتجه جانب من التشريعات إل     
  :أمثلة هذه التشريعات
 إذ ألغت هذه التشريعات عقوبة      والأيرلنديلإيطالي،  سباني، وا التشريع الإ 

الإعدام من قانون العقوبات العام، ولكنها أبقت عليها بالنـسبة لـبعض الجـرائم               
 عقوبـة الإعـدام   ىالسياسية والعسكرية، وكذلك التشريع السويسري الذي أبقى عل      
  .بالنسبة لبعض الجرائم العسكرية التي ترتكب في زمن الحرب

ولكنها لا تنطبق مـن       عقوبة الإعدام،  ىلتشريعات تنص عل  وثمة بعض ا  
: ومن أمثلة هذه التشريعات   . الناحية العملية إذ يخفف الحكم الصادر بالإعدام دائماً       

  .التشريع البلجيكي، والمكسيكي
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يكتـشف أن الفقهـاء   ، س الفقه المصري بشأن عقوبة الإعدام    المتتبع لآراء   
تأييد عقوبة الإعدام، وأن هذا التأييد لـيس    ى عل –  فيما أعلم  –المصريين يجمعون   
 الجرائم الجسيمة أو الخطيرة مـن   ىر نطاق تطبيقها عل   اانحصبمطلقاً، وإنما مقيداً    

ناحية، وإحاطة هذه العقوبة بسياج من الضوابط الإجرائية التي تكفل صحة ونزاهة           
  .الإعدام من ناحية أخرىالحكم الصادر ب

  

  :ونعرض فيما يلي لآراء الفقهاء المصريين بشأن عقوبة الإعدام
محمـود  / الأستاذ الـدكتور   – المغفور له بإذن االله      –الجليل  أستاذنا  يذهب  
ن لعقوبة  ونحن نخلص بعد فحص لحجج المناهضي     ": )١( القول بأن  ىنجيب حسني إل  

حيلولة بين المجتمع وبين أن يستعين بهذه  تصلح للا أنه ما من حجة منه    ىالإعدام إل 
ننا نرى أن إلغـاء     إالعقوبة لتحقيق مصلحته في مكافحة فعالة جازمة للإجرام، بل          

عقوبة الإعدام يمثل خللاً في السياسة الجنائية من شأنه النزول اختياراً عن سـلاح      
  ".فعال في مكافحة أشد  الجرائم خطورة ومواجهة أشد المجرمين ضراوة

ولكن تأييدنا لعقوبة الإعدام لا يحول بيننا : "يستطرد الفقيه الكبير قائلاًثم 
 وجه ىفطبيعتها كعقوبة استئصال عل: وبين المطالبة بأن يكون لها النطاق المعتدل

 أشد الجرائم جسامة، ونرى أن الجرائم ىلا رجعة فيه تملي انحصار نطاقها عل
 ىياة فحسب، أما جرائم الاعتداء عل الحىالتي تستوجبها هي جرائم الاعتداء عل

 ذلك فإنه لا يجوز للقاضي ىأمن الدولة فيكفي فيها عقوبات أقل جسامة بالإضافة إل
أن ينطق بعقوبة الإعدام لمجرد ارتكاب المتهم جريمة معاقب عليها بها، وإنما عليه 

 المجتمع ويقرر انقطاع الأمل في ىأن يتحقق من الخطورة البالغة لشخصيته عل
                                         

دار النهضة العربية، الطبعـة الـسادسة    "  القسم العام  –شرح قانون العقوبات    : "محمود نجيب حسني  . د) ١(
 .٧١٩  ص– ١٩٨٩
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ن لم يستأصل من إ مثل جريمته ىإصلاحه والاحتمال الكبير في أن يعود إل
المجتمع، وبالإضافة إلي ذلك، فإن عليه أن يستوثق بصفة خاصة من قوة أدلة 

فإن لم يتوافر ذلك كله . الإدانة ومن أن احتمال ظهور براءته يكاد يكون مستبعداً
ي النطق بها، ويجوز لرئيس  القاضي أن يتذرع بالظروف المخففة لتفادىفإن عل

الدولة أن يجعل من سلطته في العفو وسيلة لتفادي تنفيذ الإعدام في غير الحالات 
  . مصلحة المجتمع–  وجه اليقينىعل –التي تقتضيها 

  

  :)١( القول بأنى إلفوزية عبد الستار وتذهب الأستاذة الدكتورة
دام إلي أن مـن     ننتهي من هذا العرض للنقاش الذي ثار حول عقوبة الإع         

الأفضل الإبقاء عليها لمالها من قوة رادعة عامة، إذ الرهبة منها تحول بين كثيـر            
 أن يقتصر التشريع علي تقريرها ىعل. من الأشرار وبين ارتكاب الجرائم الخطيرة

  ". أن يتحرى القضاء توقيعها في أضيق الحدودىفي أخطر الجرائم، وعل
ين لعقوبة الإعدام يقول رضوبعد عرضه لحجج المؤيدين والمعا

 أي حال فإن الفصل من الناحية النظرية في ىوعل: ")٢(أحمد عوض بلال/الدكتور
فلابد أن يكون الرأي الذي يميل إليه البعض : الخلاف السابق ليس بالأمر اليسير

متأثراً بالقيم الثقافية والدينية والأخلاقية السائدة في المجتمع لحظة التعبير عن هذا 
أي، بل إن حركة الرأي العام في هذا الصدد كثيراً ما تتأثر بحوادث عارضة، الر

 تأييد الإبقاء عليها ى تأييد إلغاء عقوبة الإعدام وتارةً إلىووقتية تجعلها تميل تارةً إل
، فإننا لا نقنع بقيمتها كرادع من ى عقوبة الإعدامإذا كنا من أنصار الإبقاء عل.... 

، بل يجب تقوية الإحساس لدى المجرمين المحتملين بأن الناحية النظرية فحسب
ولا يعني ذلك أننا من أنصار الإسراف في . خطرها حقيقي، وسريع، ويقيني

                                         
  ١١ ص-١٩٩٣ر النهضة العربية، طبعة دا" مذكرات في العقوبة: "فوزية عبد الستار. د) ١(
 ٢٠٠٥عة دار النهضة العربية، طب  " القسم العام  –مبادئ قانون العقوبات المصري     : "أحمد عوض بلال  . د) ٢(
 . وما بعدها٧٧٣  ص– ٢٠٠٦ –
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، إذ يلزم أن يظل لها مجالها الخاص  المستويين التشريعي والقضائيىعلتقديرها 
جرائم بها بشأن أكثر الجرائم خطورة وأشدها إثارة للسخط الاجتماعي، لاسيما ال

، وأن تستبعد من مجالها الجرائم خاص، وأن تحاط بالضمانات الكافيةالماسة بالأش
  ".ذوات الصبغة السياسية التي لا ترتبط بالعنف

ؤيـدين  محمود كبـيش بعـد عرضـه لحجـج الم         /ويرى أستاذنا الدكتور  
 عقوبة الإعدام مع قـصرها      ىضرورة الإبقاء عل  : ")١(والمعارضين لعقوبة الإعدام  

ألا يحكم بها إلا بواسطة جهة قضاء عاديـة تتـوافر           وخطر أنواع الجرائم     أ ىعل
  ".أمامها جميع الضمانات

ممـا تقـدم   : ")٢( القول بأنى الرحيم صدقي إل عبد/ويذهب الأستاذ الدكتور  
يتضح لنا أن عقوبة الإعدام عقوبة أقرتها الدول وتبنتها التشريعات الوضعية وقبلها         

 أفكار فلـسفية أو     ىن التشكك في مشروعيتها اعتماداً عل     الشرائع السماوية لهذا فإ   
يد، ولكن القول فدينية يجعلنا ندخل حلقة مفرغة وفي حوار فكري عقيم قلما يثمر وي     

مشروعة عقوبة الإعدام لا يعني ضرورة الأخذ بها في التشريعات الوضعية أو "بـ 
  ".الإفراط في استعمالها

عقوبة الإعـدام ضـرورة     : "ريب أن محمد عيد الغ  /ويرى الأستاذ الدكتور  
وقد أقرتهـا الـشريعة   . اجتماعية، لا يمكن أن تحل محلها أي عقوبة سالبة للحرية    

  ".الإسلامية الغراء فقد أوجبت القصاص في القتل العمد
 وجه لا رجعـة  ى علاستئصاليهلما كانت عقوبة الإعدام  : "ثم يستطرد قائلاً          

 أشد الجرائم جسامة وهي جرائم الاعتداء       ىقها عل فيه فإن ذلك يوجب اقتصار نطا     
  لـ أمن الدولة فيكفي فيها عقوبات أقى الحياة فحسب، أما جرائم الاعتداء علىعل

                                         
 .١٣٤  ص– ١٩٩٥دار الثقافة العربية، طبعة " مبادئ علم العقاب: "د كبيشومحم. د. أ) ١(
  .١٤٢  ص١٩٩٦طبعة ، دار النهضة المصرية" صيلية علمية دراسة تأ–العقاب:"عبد الرحيم صدقي.د) ٢(
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  .)١(..".سامةج
علي عبد القادر القهوجي، وعبد االله الشاذلي       /ان الدكتور انويذهب الأستاذ 

  :)٢( القول بأنىإل
ة الإعدام في مصر، إذ هي مقررة   وليس من المقبول المطالبة بإلغاء عقوب     "

ومن ثم فإن   . في الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر         
 الأقل فيما يتعلق بالجرائم ذات العقوبـات        ىإلغائها يخالف الشريعة الإسلامية، عل    

  ".ويخالف في الوقت ذاته دستور البلاد. المقدرة شرعاً وأهمها القتل
 حجج المعارضين والمؤيـدين     ىوبالنظر إل : ")٣(ؤلف آخر  في م  نثم يقولا 
 أن يقيد نطاقها بجرائم محددة تتصف بدرجة        ى عقوبة الإعدام عل   ىنرى الإبقاء عل  

عالية من الخطورة وأن يحاط الحكم بها بضمانات تجعل الوقوع في الخطأ أمـراً              
ظيفة الردع   هذه الصورة يحقق بصفة أساسية و      ىوبقاء عقوبة الإعدام عل   . مستبعداً

العام التي تحول بين من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة وبين ارتكابهـا بالفعـل               
 ـ    : (وصدق االله العظيم إذ يقول في كتابه العزيز        أُولِـي  ا َ ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ي

تَتّقُون لّكُمابِ لَع١٧٩: ية الآ-البقرة : سورة[) الألْب[.  
 عقوبة الإعدام في    ىالإبقاء عل ":)٤( كامل أن  شريف/لدكتوراالأستاذ  ويرى  

قانون العقوبات، وبخاصةً قانون العقوبات المصري أمر تحتمه ضرورة الحفـاظ           
لأن عقوبة الإعدام تواجه نوعاً خطيراً من المجرمين يظهر       .  مصلحة المجتمع  ىعل

  وجوب حمايتهاىعداءه الشديد للقيم والمصالح الاجتماعية التي يحرص المشرع عل
                                         

 ١٠٠٨ –١٠٠٧ص –٢٠٠٠ –١٩٩طبعة " امالقسم الع–شرح قانون العقوبات:"محمد عيد الغريب .د) ١(
 منشأة المعارف، طبعة    "علم الإجرام والعقاب  : "فتوح عبد االله الشاذلي   . علي عبد القادر القهوجي، د    . د) ٢(

 .٣٦٩ ، ص١٩٩٨
 الكتاب – القسم العام –شرح قانون العقوبات : فتوح عبد االله الشاذلي. علي عبد القادر القهوجي، د. د) ٣(

 .١٧٩ ص– ٢٠٠٣طبعة " ء الجنائيالجز –الثاني 
 . وما بعدها٦٠  ص– ١٩٩٥دار النهضة العربية، الطبعة الأولى " علم العقاب: "شريف كامل. د) ٤(
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، ولا توجد عقوبة أخرى غير عقوبة       شد أنواع الجرائم من حيث الجسامة     فيرتكب أ 
  .الإعدام تتناسب في جسامتها مع هذه الجرائم الخطيرة

دع  تكرار أهمية دور عقوبة الإعدام في تحقيق الرىولسنا في حاجة إل
 عدام في القانون عقوبة الإىإن الإبقاء عل. ..العام وإرضاء الشعور بالعدالة

 ى يستند إل– أنه أمر تقتضيه مصلحة المجتمعىل بالإضافة إ–المصري بوجه خاص
القيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة في مصر والمستمدة من مبادئ الشريعة 

. ، وإنما لها جانب قانونيحضوليست هذه الحجة ذات طابع ديني م... الإسلامية
 أن الإسلام دين الدولة واللغة ىفالدستور المصري ينص في المادة الثانية منه عل

إن ... لامية هي المصدر الرئيسي للتشريعالعربية لغتها الرسمية والشريعة الإس
 عقوبة الإعدام لضرورية لمواجهة الجرائم الخطيرة، ولكن ينبغي أن ىالإبقاء عل

ينحصر توقيعها فقط في الجرائم التي تتناسب معها من حيث الجسامة، ويتعين أن 
  ".حكم بها بالضمانات الكافية التي تكفل تجنب الأخطاء القضائيةيحاط ال

ونحن نميل : ")١(القول بأن ىويذهب الأستاذ الدكتور عبد الرازق الموافي إل
 عقوبة الإعدام بشرط أن يقيد نطاقها بجرائم        ى ترجيح الاتجاه المؤيد للإبقاء عل     ىإل

 فيها بضمانات تجعـل     محددة تتصف بدرجة عالية من الخطورة وأن يحاط الحكم        
 أحكام الـشريعة    ىويؤسس هذا الرأي استناداً إل    . " مستبعدا اَالوقوع في الخطأ أمر   

  .الإسلامية التي شرعت القصاص
 ـ             ىويؤيد الأستاذ الدكتور أسامة عبد االله قايد حجج المؤيدين للإبقـاء عل

الـشريعة  ويطالب بتوقيع هذه العقوبة كجزاء للجرائم التي حددتها         . عقوبة الإعدام 
 ـ           مهربـي المخـدرات     ىالإسلامية، ويرى أنه لا مانع من تطبيق هذه العقوبة عل

  .)٢( المجتمع المصريىرتهم علوالمتاجرين فيها نظراً لخطو

                                         
 .٩٥  ص٢٠٠٠طبعة " امة للجزاء الجنائيالنظرية الع: "عبد الرازق الموافي عبد اللطيف. د) ١(
 ٦٥ - ٦٤  ص– ١٩٨٦لعربية، الطبعة الأولى دار النهضة ا" علم العقاب: "أسامة عبد االله قايد. د) ٢(
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رع المصري في قانون العقوبات عقوبة الإعدام لطائفـة مـن           يقرر المش 

  . فيها قدراً من الخطورة والجسامة تستوجب مواجهتها بتلك العقوبةىالجرائم رأ
 ٧٧المـواد   (من الدولة من جهة الخارج      ومن هذه الجرائم ما يقع ماساً بأ      

  ).وما بعدها من قانون العقوبات
وما بعدها من قانون  ٧٩المواد (داخل ماساً بأمن الدولة من جهة الوما يقع 

  ).العقوبات
ومنها ما يقع ماساً بالأفراد ، كالقتل العمد المصحوب بـسبق إصـرار أو      

والحريق العمـد الـذي   )  عقوبات٢٣٣(والقتل بالسم   ) عقوبات٢٣٠المادة  (ترصد  
  ). عقوبات٢٥٧المادة (ينشأ عنه موت إنسان 

  .وجريمة خطف الأنثى المقترن باغتصابها
  .والشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام برئ

 بـشأن مكافحـة   ١٩٩٢ لسنة ٩٧ ذلك ما جاء بالقانون رقم    ىبالإضافة إل 
 وما بعـدها    ٨٦المواد  (الإرهاب الذي قرر عقوبة الإعدام لما استحدثه من جرائم          

  ).من قانون العقوبات
ليهـا   طائفة الجرائم المعاقب عى أن البعض يضيف إل    ىوتجدر الإشارة إل  

بالإعدام في قانون العقوبات جريمة تعذيب المتهم لحمله علي الاعتـراف إذا أدى             
  .)١() عقوبات١٢٦/٢( وفاة المتهم ى إلالتعذيب

                                         
القسم العام  –شرح قانون العقوبات  : "فتوح الشاذلي . علي عبد القادر القهوجي، د    . راجع ذلك لدى د   ) ١(
: جميل عبـد البـاقي الـصغير      . ، د ١٨٠ ص   ٢٠٠٣ طبعة   –"المسئولية والجزاء الجنائي   "-" الكتاب الثاني  –
الإعدام في ميزان : "محمد أحمد شحاتة. ، د١٧ ص –١٩٩٧نهضة العربية، طبعة دار ال" امة للعقوبةالنظرية الع"

 القسم العام من التشريع     مبادئ "–رؤوف عبيد   .  ، د  ١٠٦ ص   – ٢٠٠٧طبعة  " الشريعة والقانون والقضاء  
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 من قانون العقوبات، ١٢٦/٢ولاشك أن في ذلك تأويل خاطئ لنص المادة    
. "عمداً يحكم بالعقوبة المقررة للقتل) المتهم(إذا مات المجني عليه  "التي تقضي بأنه    

، وإنمـا    وفـاة المـتهم    ىن الجاني في هذه الجريمة لم ينصرف قصده إل        إوحيث  
وأن وفاة المجنـي    .  الاعتراف ىالمساس بالسلامة الجسدية للمتهم بقصد حمله عل      

  .عليه جراء التعذيب نتيجة متعدية لقصد الجاني
ن  من قانو  ١٢٦وعليه فإن التأويل الصحيح لنص الفقرة الثانية من المادة          

من قتل نفساً : " بأنه عقوبات، والتي تقضي٢٣٤العقوبات معناه الإحالة لنص المادة 
  ".)١(من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد

  

  : نتناول فيثلاثة فصول ى، فسوف نقسم هذا الباب إلوبعد
 :  ب عليها بالإعدام   أمن الدولة من جهة الخارج المعاق      ىجرائم الاعتداء عل .

 أمن الدولة من جهة الداخل المعاقـب        ىجرائم الاعتداء عل  : ونتناول في   
 آحاد النـاس    ى فنتناول فيه جرائم الاعتداء عل     الفصل  عليها بالإعدام، أما    

  .المعاقب عليها بالإعدام
*   *  *  

                                                                                                
" ةالموسوعة الجنائي"جندي عبد الملك / المستشار ٨٠٩  ص–١٩٧٩ الطبعة الرابعة – دار الفكر العربي –العقابي

 . ٤٥ مس، صدار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى ، الجزء الخا
، جامعـة القـاهرة،     رسالة دكتوراه، كلية الحقوق   " المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم    " :راجع رسالتنا ) ١(

  . وما بعدها٢٤٤  ص– ٢٠٠٧
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يعاقب بالإعدام كل من ارتكب : " أنى من قانون العقوبات عل٧٧تنص المادة        
  ". المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيهاىعمداً فعلاً يؤدي إل

 المساس ىن المادي لهذه الجريمة بكل فعل من شأنه أن يؤدي إل         يتكون الرك و      
الأراضـي  " الـبلاد "ويقصد بكلمة   . باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها      
  ).أ عقوبات/٨٥مادة (الخاضعة لسيادة الدولة المصرية أو سلطانها 

 ـ   سالفة الذكر ماهية الأفعال التي     ٧٧ولم يحدد المشرع في المادة              ى تؤدي إل
المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، ومن ثم فإن تحديـد هـذه               

 ىفهي التي تقدر ما إذا كان الفعل المنسوب إل. الأفعال تختص به محكمة الموضوع
  . المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أم لاىالمتهم يؤدي إل

 عقوبات بهذا الشكل فيه مخالفة صارخة لمبدأ        ٧٧ة  ولا جرم أن صيغة الماد          
ر فقد جـاء     من الدستو  ٦٦شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة        

 قانون ولا توقع عقوبة إلا      ىولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء عل      ": بالفقرة الثانية منها  
  .)١("انون الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القىبحكم قضائي، ولا عقاب إلا عل

عقوبات من الاتـساع بحيـث   ٧٧وذلك لأن العبارات التي صيغت بها المادة        
 ىتشمل طوائف غير محصورة من الأفعال، فالركن المادي لهذه الجريمة يقوم عل           

  .سلوك إرادي لم يحدد مضمونه وإنما اكتفى فقط ببيان أوصافه وخصائصه
  يحدد لنا ولم – )كل فعل (ي يكون الركن المادي هوفالسلوك الإجرامي الذ

                                         
دار الفكر العربي،   "  القسم العام  –ات  قانون العقوب : "مأمون سلامة . د. ف مبدأ الشرعية أ   راجع في تعري  ) ١(

 . وما بعدها٢٢  ص– ١٩٧٩طبعة 
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 ذو خصائص معينة هي كون هذا الفعل مـن شـأنه أن            –المشرع ماهية هذا الفعل   
  . المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيهاىيؤدي إل

 ـ      ٧٧باختصار فإن نص المادة       مبـدأ   ى عقوبات فيه خروج صـريح عل
 المساس  ىن شأنها أن تؤدي إل    الشرعية لعموميته وعدم بيانه لماهية الأفعال التي م       

ذلك أن هذا المبدأ يقتضي أن يكون       . باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها      
 وأن يحدد أركـان     ،المشرع هو صاحب الاختصاص في عملية التجريم من ناحية        

ناحية أخـرى فـإذا تخلـى       من  . ه ولا غموض  فيالجريمة تحديداً واضحاً لا لبس      
فة لأية سلطة أخرى حتى لو كانت السلطة القضائية فإن هذا المشرع عن هذه الوظي 

  .)١(بين السلطات أيضاًيمثل مخالفة لمبدأ الشرعية، ولمبدأ الفصل 
   القول بأن الفعل يكـون مـن شـأنه          ى وذهب إل  اءوقد اجتهد بعض الفقه   

المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها إذا كان الهدف منـه أحـد               
  :الآتيةالأمور 

 سلطان دولة أجنبية أي تمكين هذه الدولة ىإخضاع إقليم الدولة أو جزء منه إل      -١
  .من مباشرة سيادته مادياً عليه

 دولة أجنبية كما في     ىالانتقاص من استقلال الدولة بنقل جانب من سلطاتها إل         -٢
 .إخضاعها لحماية أو وصاية هذه الأخيرة

عن اً  ـقليمية كل منها مستقلة سياسي     وحدات إ  ىتفتيت إقليم الدولة بتوزيعه عل     -٣
 .الأخرى

 .)٢( إقليم كان خاضعاً لسيادة الدولةفصل -٤

                                         
دار الثقافة الجامعية، الطبعة الثالثة، " ن الجنائيالمبادئ الرئيسية في القانو":حد جمال الدين عبد الأ. راجع د) ١(

ل  الجـزء الأو – القـسم العـام  –شرح قانون العقوبـات : "ود أحمد طهمحم. وما بعدها، د  ١٣٤ ص ١٩٩٤
  . وما بعدها٤٥  الطبعة الثانية، ص–دار النهضة العربية" ية الجنائيةاللامشروع

 .٢٠ منشأة المعارف، ص" القسم الخاص جرائم -قانون العقوبات : "رمسيس نام.د) ٢(
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ولا يشترط لقيام الركن المادي لهذه الجريمة أن يحقق سلوك الجـاني أي             
هدف من تلك الأهداف أو أن يشكل خطر تحقيقه، وإنما يكفي لقيام الجريمة اتخـاذ      

ي نحن بصددها من الجرائم الشكلية التي       فالجريمة الت .  واحد منها  ىسلوك متجه إل  
  .)١(ة، ومن ثم فهي جريمة حدث غير مؤذلا يلزم لتوافرها تحقيق نتيجة معين

 عقوبات من الجرائم العمديـة      ٧٧والجريمة المنصوص عليها في المادة      
أخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، يالتي 

 لها بغض النظـر     ةتحقيق الواقعة الإجرامية مع العلم بعناصرها المكون      وهو إرادة   
  .)٢(الغاية التي يبغي الجاني تحقيقهاعن 

 

 
 

يعاقب بالإعـدام كـل     ":  أن ىمن قانون العقوبات عل   ) أ(٧٧تنص المادة   
  ".مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر

  

  :)٣( ثلاثة أركانىحاق بقوات العدو علوتقوم جريمة الالت
  :  عنصرينىالركن المفترض ويقوم عل: الأول
  ".مصرياً"إذ يتعين أن يكون الجاني : صفة الجاني -١
 تي التحق المصري بقواتها المسلحة إذ يجب أن تكون الدولة ال: صفة الدولة -٢

                                         
:   يجابية والجرائم الـشكلية ، وراجع في التفرقة بين الجرائم الإ    ٢١ ص   -المرجع السابق    -رمسيس نام   .د) ١(
عبد .ا بعدها، د وم٢٧٩  ص-١٩٨٣الطبعة العاشرة " لقسم العاما-شرح قانون العقوبات  :"د مصطفى محمو.د

 ومـا   ١٠٥ ص - المرجع السابق  -مأمون سلامة . وما بعدها، د   ٣١٣ ص   - المرجع السابق  -الأحد جمال الدين  
 .بعدها

نائي في القانون المصري    القصد الج : "عبد المهيمن بكر  .، د ٣١١ ص   -المرجع السابق   -مأمون سلامة   . د) ٢(
 السببية في القانون الجنائي -رؤوف عبيد .  ، د١٠٨ ، ٢٩ ص - ١٩٥٩رسالة دكتوراه، القاهرة، " والمقارن

 . وما بعدها٥٣  ص- ١٩٧٤طبعة ثالثة " دراسة تحليلية مقارنة " 
 ١٩٦٨طبعة  " حة العامة الجرائم المضرة بالمصل  –القسم الخاص في قانون العقوبات      : "عبد المهيمن بكر  . د) ٣(
 . وما بعدها٤٤  ص–
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 .حالة حرب مع مصر"في 

حالة قطع العلاقات السياسية فـي      ) جـ( فقرة) أ (٨٥وقد اعتبرت المادة    
حكم حالة الحرب، واعتبرت من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب             

  .متى انتهى بوقوعها فعلاً
  

  :أما الركن الثاني
فهو الفعل المادي ويتمثل في التحاق المصري بأي وجه بالقوات المسلحة           

مقاتلاً في صفوف العدو، وإما بقيامـه       إما بوصفه   . لدولة في حالة حرب مع مصر     
فلا يلزم أن يتخذ مسلك الجـاني       . بالأعمال الإضافية أو المساعدة لقواتها المسلحة     

. صورة استخدام السلاح والقتال بالفعل في صفوف القوات المسلحة للدولة المعادية          
 مصر  كما لا يلزم أن تكون هناك معركة أو قتال دائر بالفعل بين تلك القوات وبين              

وعليه فإن هذه الجريمة تقوم إذا التحق المـصري         . عند التحاق المصري بخدمتها   
 أو ترزياً أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر ليعمل سائقاً أو طاهياً          

  .الخ... طبيباً أو مهندساً
الجـاني لفعـل    إتيان  وهذه الجريمة من الجرائم الشكلية التي تقوم بمجرد         

  . ذلك إلحاق الضرر لمصر أو تعريضها للخطرىم يرتب عللحتى لو " الالتحاق"
فهو الركن المعنوي الذي يأخذ صورة القصد الجنائي        : وأما الركن الثالث  

  ي حالة حرب ـ الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة فىالعام وهو اتجاه إرادة الجاني إل
  .مع وطنه مع علمه بذلك

  

 
  

الإعدام كـل   بيعاقب  : " أن ىمن قانون العقوبات عل   ) ب (٧٧تنص المادة   
من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام               

  ".بأعمال عدائية ضد مصر
  ي ذلك أن يكونـفيستوي ف" كل شخص"ي هذه الجريمة هو ـوالجاني ف
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  ".أجنبياً"أو " وطنياً"
بدولـة  " الاتصال"ي يتكون به الركن المادي هو       ذأما السلوك الإجرامي ال   

.  القيام بأعمال عدائية ضد مصرىأجنبية أو بأي شخص يعمل لمصلحتها، لدفعها إل
  . التخابري أوووسيلة هذا الاتصال هي السع

اتصال إجرامي بين الجاني وبين الخارج أو من يعمـل          " بالسعي"ويقصد  
 نشاط إيجابي من جانب واحد هو نشاط من يقوم          ىته، ويعتمد في وجوده عل    لمصلح

بالاتصال لإلقاء الدسائس أو التحريض أو ما إليه لدى الدولة الأجنبية لكـي يقـوم        
وإن كان وقوع هذه الأعمال ليس شرطاً في الواقعـة          . بأعمال عدوانية ضد مصر   

  .)١(الإجرامية
بين الجاني والدولة الأجنبيـة أو      "  المتبادل التفاهم"فيعني قيام   " التخابر"أما  

  . القيام بأعمال عدائية ضد مصرىمن يعمل لمصلحتها لدفعها إل
 م الشكلية التي تقوم بمجرد سعي الجاني أو       ـن الجرائ ـذه الجريمة م  ـوه

  ي ـون لمصلحتها حتى ولو لم يفلح الجاني فلة أجنبية أو ممن يعمـتخابره لدى دول
  . وهو أن تقوم الدولة الأجنبية بأعمال عدائية ضد مصرتحقيق قصده من ذلك

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي، ويأخـذ فـي هـذه           
  : نجريمة صورتيال

 :   ىويتمثل في اتجاه إرادة الجاني إل:  صورة القصد الجنائي العام 
  . التفاهم معها مع علمه بذلكىالسعي لدى دولة أجنبية أو إل

 :   ويتمثل في أن يكون الجاني مدفوعاً  :  القصد الجنائي الخاص
في ارتكابه للسلوك الإجرامي بتحقيق غاية معينة حددها المشرع في نص المـادة             

 القيام بأي عمل من     ى دفع الدولة التي حصل الاتصال بها إل       :ب عقوبات وهي  ٧٧
   تحقيق تلك ىـاتجهت إلفإذا لم تكن إرادة الجاني قد . الأعمال العدائية ضد مصر

                                         
 .١٠٤ – ١٠٣ ص – المرجع السابق –عبد المهيمن بكر . د) ١(
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  . )١(قصد الجنائي اللازم لهذه الجريمةالغاية فلا يقوم ال
  

 
 

  

  : أنىمن قانون العقوبات عل) جـ (٧٧نصت المادة 
 ـ       ىيعاقب بالإعدام كل من سع    " ا أو   لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معه

مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فـي عملياتهـا الحربيـة أو للإضـرار      
  ".بالعمليات الحربية للدولة المصرية

فيستوي أن يكون مـصرياً أو      " كل شخص "والجاني في هذه الجريمة هو      
  .أجنبياً

  وفقاً " دولة معادية"والسعي أو التخابر في هذه الجريمة ينبغي أن يكون مع 
  .من قانون العقوبات) جـ( ٧٧ المادة لصريح نص

وهذه الجريمة هي الأخرى من الجرائم الشكلية التي يقوم الركن المادي فيهـا            
بمجرد سعي الجاني لدى الدولة المعادية أو التخابر معها أو مع أحـد ممـن يعملـون                 

   .)٢(ث أي ضرر بالعمليات الحربية لمصر ذلك حدوىلمصلحتها، ولو لم يترتب عل
يل السلوك المجرم في هذه الجريمة إمداد الدولة المعادية بمعلومات       ومن قب 

  .الخ.. تتعلق بمحطة لاسلكي أو ساحة مطار
ه ـزم لقيام ـوهذه الجريمة من الجرائم العمدية لذا فإن ركنها المعنوي يل         

  :نالذي يأخذ في هذه الجريمة صورتي. توافر القصد الجنائي
  :الصورة الأولى

 السعي أو التخابر    ىام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إل      القصد الجنائي الع  
  .مع الدولة المعادية مع علمه بذلك

                                         
 .٢٨  ص– المرجع السابق –رمسيس نام . راجع د) ١(
 .٢٩  ص– المرجع السابق –رمسيس نام . د) ٢(
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  :الصورة الثانية
القصد الجنائي الخاص ويتمثل في أن يكون الجاني قد ارتكب السلوك الإجرامي 

إعانة العدو في عملياتـه     : "وهذه الغاية هي بصريح النص    . مدفوعاً بتحقيق غاية معينة   
، فإن تخلف هذا القصد انتفى الركن   )١(ضرار بالعمليات الحربية المصرية   ية أو الإ  الحرب

  .جريمة أخرىالإجرامي ن كان من الجائز أن يشكل سلوكه إالمعنوي لهذه الجريمة و
  

 
  

  : أنىمن قانون العقوبات عل) أ (٧٨تنص المادة 
  دام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاصيعاقب بالإع"

  ".القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده
أو " مـصرياً "فيستوي أن يكون " كل شخص"والجاني في هذه الجريمة هو    

  .ارتكب الجريمة في داخل مصر أو خارجها" أجنبياً"
  

  :جريمةوالركن المادي لهذه ال
أي في مشروع مرسوم للنيـل      " تدبير"يقوم بتدخل الجاني لمصلحة العدو في       

من إخلاص القوات المسلحة أو لإضعاف روحها أو روح الشعب المعنويـة أو قـوة               
  .المقاومة عنده

تعني وجود حالة حرب ضد مـصر لحظـة إتيـان           " العدو "ىوالإشارة إل 
تعني ضرورة وجود مشروع منظم     " رتدبي"كلمة  كما أن   . الجاني للسلوك الإجرامي  

 عليه في عجـز المـادة محـل         ومدبر خصيصاً لبلوغ الهدف المجرم المنصوص     
لا تقوم " تدبير"دون " عرضياً"وعليه فإن إتيان الجاني السلوك الإجرامي  . )٢(التعليق

  ي سبيل بلوغ الغايات ـرة ومنظمة فـزم وجود خطة مدبـه هذه الجريمة إذ يلـب

                                         
 .١٢٧ – ١٢٥ – ١٢٤  ص– المرجع السابق –عبد المهيمن بكر . د) ١(
 .٤٧  ص– المرجع السابق – نام رمسيس. د) ٢(
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  .ة التجريمالمحظورة بني
  

  :والركن المعنوي في هذه الجريمة
 لقيامه  – إذن   –فيتعين  . يقوم بتوافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص      

 التدخل لمصلحة العدو بأية صورة مع علمـه بـذلك،    ى أن تتجه إرادة الجاني إل     –
 أن يكون مدفوعاً في ذلك بتحقيق أحد الغايات المنصوص عليها وفقاً لصريح             ىعل
زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضـعاف       : "عقوبات وهي ) أ( ٧٨ص المادة   ن

فإذا تخلفـت هـذه الغايـة       " روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده        
  .وتوافرت غاية أخرى لا تقوم هذه الجريمة
  

 
  

  : أنىن العقوبات علمن قانو) ب(٧٨تنص المادة 
 الانخراط في   ىيعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب عل         "

وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمـع         . خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك       
  الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في 

  ".حالة حرب مع مصر
  

  :وك الإجرامي المكون للركن المادي في هذه الجريمة عدة صورويأخذ السل
 الانخراط في خدمة ىوهو حث الجنود ودفعهم في زمن الحرب إل : التحـريض  -١

 ـ   هـة دولة أجنبية وذلك بالتأثير في إرادتهـم وتوجيههـا الوج          دها  التـي يري
 .)١(المحرض

ند في زمن   وهو قيام الجاني بأي سلوك إيجابي أو سلبي بمساعدة الج         : التسهيل -٢
 . الانخراط في خدمة دولة أجنبيةىالحرب عل

                                         
السعيد مصطفى  . ، د ٤١٣ ص   – المرجع السابق    –عبد الأحد جمال الدين     . د: جع قريباً من هذا المعنى    را) ١(

 .٣١١  المرجع السابق ص–السعيد 
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أو  وهو سلوك إيجابي يقوم الجاني به بجمع الجند أو رجال أو أمـوال        : التدخل -٣
 .ن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصرمؤ

  :ةأما الركن المعنوي في هذه الجريمة فهو القصد الجنائي بعنصريه العلم والإراد
 ـ           النحـو   ىفينبغي أن يكون الجاني عالماً بماديات الواقعة الإجراميـة عل

  . ذلكى وأن تتجه إرادته إل،السابق شرحه
   

 
  

  : أنىمن قانون العقوبات عل) جـ (٧٨تنص المادة 
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في الـبلاد أو سـلمه مـدناً أو        "

وناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات               حص
أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنـاً أو أغذيـة أو           

  ". بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداًهخدم
  ن الجرائم الإيجابية ـ أي م؛وهذه الجريمة من الجرائم ذات الحدث الضار

ويقوم الركن المادي فيها بتسهيل الجاني دخول العدو فـي الـبلاد أو     . ت النتيجة ذا
بتسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسـانات أو                
سفناً أو طائرات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو بنقلـه                 

 أو يقوم بإرشاده كأن يكون له دلـيلاً لوصـوله           ،إلي العدو أخباراً عن حالة البلاد     
  .لبعض المواقع العسكرية أو المصالح الجوهرية

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد 
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

  

 
  

  : أنىمن قانون العقوبات عل) هـ (٧٨نص المادة ت
  يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً "

  رافق عامة أو ذخائرـ مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مأو طائرات أو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٢

 ر ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلـك،            يأو مؤناً أو أدوية أو غ     
و مؤقتاً للانتفاع   ـعها أو إصلاحها ول   صنويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً        
  .بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث

  "وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب
 ذلك فإن السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهـذه الجريمـة            ىوعل

ف أو تعييب أو تعطيل أو إساءة صنع أو إصلاح أيـة            يتكون من قيام الجاني بإتلا    
  .عقوبات) هـ (٧٨وسيلة من وسائل الدفاع التي عددتها المادة 

  ".أجنبياً"أو " مصرياً"فيستوي أن يكون " كل شخص"والجاني في هذه الجريمة هو 
ن أن يؤدي ـفيتعي. والجريمة التي نحن بصددها من الجرائم المادية ذات النتيجة       
البلاد أو    إتلاف أو تعييب أو تعطيل لوسائل الدفاع عن        ىإلوك الإجرامي فيها    السل

  .بجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث
وأما الركن المعنوي في هذه الجريمة فيقوم بتوافر القـصد الجنـائي العـام              

 ـ  فيلزم أن تتجه إرا   . بعنصريه العلم والإرادة    الإتـلاف أو التعييـب أو       ىدة الجاني إل
فإذا صدر عن الجاني أي مـن       . مع علمه بذلك  . التعطيل أو إساءة الصنع أو الإصلاح     

  .هذه الأفعال عن إهمال وعدم احتياط فلا يقوم الركن المعنوي ومن ثم الجريمة
  :ةــالعقوب

لذكر إذا ارتكب الجاني السلوك الإجرامي المعاقب عليه في المادة سالفة ا          
 أما إذا ارتكب الجريمة في ،"السجن المؤبد"غير زمن الحرب تكون العقوبة هي  في

  ".الإعدام"زمن الحرب فإن العقوبة المقررة في هذه الحالة هي 
   

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٨٠تنص المادة 
 بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها          يعاقب  "

  ة وسيلة سراً من أسرارـه وبأيـ أي وجىه بأية صورة وعلـأو أفشى إليها أو إلي
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 سر من هذه الأسـرار      ى الحصول عل  ىالدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إل       
لمصلحتها، وكذلك كـل    بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون           

من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعلـه غيـر                
  ".صالح لأن ينتفع به

 من قانون العقوبات ما يعتبر سراً من أسرار الدفاع          ٨٥وقد حددت المادة    
  :يعتبر سراً من أسرار الدفاع: "بقولها

بحكم  والاقتصادية والصناعية التي  المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية      -١
 ويجـب مراعـاة   ،طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلـك         

  . من عدا هؤلاء الأشخاصىلمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً عل
الأشياء والمكتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخـرائط والتـصميمات          -٢

ب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها والصور وغيرها من الأشياء التي يج
 ـ ،إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها   مـن  ى والتي يجب أن تبقى سـراً عل

 .ومات مما أشير إليه في الفقرة السابقةل إفشاء معىعداهم خشية أن تؤدي إل

خبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها        الأ -٣
 وأفرادها وبصفة عامة كـل مالـه مـساس بالـشئون العـسكرية              وتموينها

والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة            
 .بنشره أو إذاعته

خبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجـرائم         الأ -٤
كمة مرتكبيها ومـع ذلـك      المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محا        

 ".تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتهاالتي فيجوز للمحكمة 

أو " مـصرياً "فيستوي أن يكون " كل شخص"والجاني في هذه الجريمة هو    
ولا يلزم أن تكون الدولة الأجنبية التي يعمل لمصلحتها في حالة حرب مع             " أجنبياً"

  .دولة معادية لمصر أو غير معادية لهامصر فيستوي أن تكون هذه ال
   يحصر صور السلوكه من قانون العقوبات أن٨٠ويتبين من نص المادة 
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بتسليم سر من أسرار الـدفاع      : اتتعلق أولاه :  للجريمة في ثلاثة   الإجرامي المكون 
 وجـه،   أيى أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة، وعل    ى دولة أجنبية أو إل    ىإل

 سر من هـذه     ى الحصول عل  ىبالتوصل بأية طريقة إل   : يتعلق ثانيها وبأية وسيلة، و  
  بإتلاف سر من هذه : الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية وتتصل الأخيرة

  .)١("ر أو جعله غير صالح للانتفاع بهالأسرا
 ن اختلـف إوتعد الجريمة في كافـة صـورها مـن جـرائم الـضرر و           

فهـو فـي الأولـى ذو طبيعـة         . ه فـي الثالثـة    ين عن شكله في الصورتين الأولي   
، وهـو كـذلك     دولة الأجنبية معرفـة كانـت تنقـصها       نفسية تتمثل في إكساب ال    

في الصورة الثانية وينحصر في إكساب الجـاني نفـسه معرفـة كـان محرمـاً                
عليه التوصل إليها، أما في الصورة الثالثة فهو ذو طبيعـة ماديـة تتجلـى فـي                 

  . أو جعله غير صالح للانتفاع به–وعائه أو – السرإعدام مستودع
والجريمة التي نحن بصددها من الجرائم العمدية التي يأخذ الركن المعنوي 

ويتطلب القصد الجنائي العـام     . فيها صورة القصد الجنائي بنوعية العام والخاص      
فقط بالنسبة للصورة الأولى من صور السلوك الإجرامي لقيام الركن المعنوي في            

 دولـة   ى تسليم سر من أسرار الدفاع إل      ىفيجب أن تتجه إرادة الجاني إل     . الجريمة
  . أحد ممن يعملون لمصلحتها مع علمه بذلكىأجنبية أو إل

 ي فيلزم أن يتوافر   ـور السلوك الإجرام  ـين من ص  صورتين الأخري أما ال 
القصد الجنائي الخاص بجانب القصد الجنائي العام لكي يقوم الركن المعنوي فـي             

فيجب أن يكون الجاني قد توصل للسر لتحقيق غاية معينة هي تـسليمه             . ريمةالج
أما إذا كان قد توصل إليه لتحقيق غاية أخـرى فـلا يقـوم الـركن     . لدولة أجنبية 

  وإن جاز أن يشكل السلوك الإجرامي في هذه الحالة جريمة . المعنوي لهذه الجريمة

                                         
 ١٩٨١ر النهضة العربية، الطبعة الأولى اد"  دراسة تحليلية تطبيقية–القصد الجنائي الخاص: "سنين عبيدح.د) ١(
  .٥٢ – ٥١  ص–
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  .بات عقو٨٠أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 
يتعين :  وكذلك الحال بالنسبة للصورة الثالثة من صور السلوك الإجرامي        

ع أو جعله غير صالح للانتفاع بـه        ا من أسرار الدف   اًأن يكون الجاني قد أتلف سر     
 هي أن يكون هذا الـسلوك لمـصلحة الدولـة           –وهو مدفوعاً بتحقيق غاية معينة      

اماً من رئيسه في العمل مثلاً فلا يقـوم  الأجنبية أما إذا قام الجاني بإتلاف السر انتق   
الركن المعنوي لهذه الجريمة وإن جاز أن يشكل السلوك الإجرامي للجاني في هذه             

  .)١(الحالة جريمة أخرى
  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٨١تنص المادة 
و بعـض  أن الحرب بتنفيذ كـل  يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً في زم      "

الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات             
و ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد أالقوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم 

 المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال         ىويسري هذا الحكم عل   
  .نفيذ الالتزام راجعاً إلي فعلهمبت

ع عن البلاد أو بعمليات القوات      اوإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدف     
  ".المسلحة فتكون العقوبة الإعدام

بتنفيذ كل  ) المتعاقد(والسلوك الإجرامي لهذه الجريمة يقوم بإخلال الجاني        
 ـ           ه مـع الحكومـة     أو بعض الالتزامات الناشئة عن عقد توريد أو أشغال ارتبط ب

 كما يقوم السلوك الإجرامي ،لمدنيين أو تموينهم  الحاجات القوات المسلحة أو لوقاية      
  .إذا قام الجاني بالغش في تنفيذ هذا العقد

  .ويلزم أن يقع السلوك الإجرامي للجاني في زمن الحرب

                                         
  .٥٣  ص– المرجع السابق –حسنين عبيد . د: جع عكس ذلكار) ١(
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وإذا قام الجاني بارتكاب أية صورة من صور السلوك الإجرامـي مـدفوعاً             
  الإضرار بالدفاع: " عقوبات وهي٨١ة معينة حددتها الفقرة الثانية من المادة بتحقيق غاي

  .فتكون العقوبة المستحقة عليه هي الإعدام" عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة
والجريمة من الجرائم العمدية التي يتكون الركن المعنوي فيها من القصد           

 عقوبات يأخذ صورة القـصد      ٨١مادة  وهو في حالة الفقرة الأولى من ال      . الجنائي
 ارتكاب السلوك الإجرامي مع علمه ىفيجب أن تتجه إرادة الجاني إل. الجنائي العام

  ...."كل من أخل عمداً "..... بذلك وهو ما عبرت عنه المادة بقولها 
لحقـت  " قوة قـاهرة  "وعليه فإذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزامات ناشئاً عن         

 ـ . م الركن المعنوي للجريمة، ومن ثم المـسئولية        بالمتعاقد فلا يقو    تأمـا إذا وقع
الأفعال بسبب إهمال أو تقصير فإن السلوك الإجرامي يكون الجريمة المنـصوص         

  .)١(عقوبات) أ (٨١مادة عليها في ال
 عقوبات فإن القصد الجنائي يأخذ      ٨١لثانية من المادة    اأما في حالة الفقرة     

يجب فضلاً عن توافر القصد الجنـائي العـام أن          صورة القصد الجنائي الخاص ف    
يكون الجاني قد ارتكب الجريمة مدفوعاً بتحقيق غاية معينة هي كما جاءت بالنص             

فـإن كانـت غايـة      " الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة       "... 
يـادة  الجاني من جراء الإخلال بتنفيذ التزامه أو الغش في تنفيذه هي رغبته في ز             

السعر المتفق عليه فلا يتوافر في حقه حكم الفقرة الثانية المعاقب عليها بالإعـدام،              
وذلك لتوافر القصد . وإنما يتوافر في حقه حكم الفقرة الأولى المعاقب عليها بالسجن

  .الجنائي العام دون الخاص
  

  
  

  : أنى العقوبات علمن قانون) ب (٨٢تنص المادة 
  يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان"

                                         
  .و إحدى هاتين العقوبتينأ العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه نوتكو) ١(
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   )ب (٧٧و) أ (٧٧ و٧٧الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 
 ـ (٧٧و) د (٧٧و) جـ (٧٧و  ـ (٧٨و) ب (٧٨و) أ (٧٨ و ٧٨و) هـ ) د (٧٨و) جـ
  . الغرض المقصود منهى أو اتخاذها وسيلة للوصول إل٨٠و) هـ (٧٨و

 و السجن المؤبد كل من حرض علي الاتفاق أو كان له شأن في            أالإعدام  بويعاقب  
إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذهـا   

  ". الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمةىوسيلة إل
 أي جريمة حـدث     ؛ في هذه المادة جريمة شكلية     والجريمة المعاقب عليها  

ب الجرائم المحددة في نص      ارتكا ىغير مؤذ، والحدث غير المؤذي هو الاتفاق عل       
  .)١(التجريم

  

  :وقد عرفت محكمة النقض الاتفاق بقولها
 ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً       ىالاتفاق هو اتحاد نية أطرافه عل     "

  .")٢( محسوسة يمكن الاستدلال بها عليهالدون مظاهر خارجية أو أعم
وتقدير توافر الاتفاق من عدمه أمر موضوعي يـستقل بتقـديره قاضـي             

،  لأن الاتفاق اتحـاد نيـة      ؛لمكونة له الموضوع، ولا يلزم أن يبين الوقائع المادية ا       
  .)٣(حت حواس ولا تظهر بعلامات خارجيةوهذه النية أمر داخلي لا يقع ت

يمة أن يكون موضوع الاتفاق هو ارتكـاب جنايـة مـن       ويلزم لقيام الجر  
  .عقوبات) ب (٨٢ سبيل الحصر في المادة ىالجنايات الواردة عل

                                         
  .١٠٠ - ٩٩  ص-المرجع السابق  -رمسيس نام.د) ١(
، والطعن  ١١٢  ص -١١ السنة   - مجموعة الأحكام  -١/٢/١٩٦٠ق جلسة   ٢٩ لسنة   ١٤٦٠الطعن رقم   ) ٢(
ق جلسة ٥٥لسنة ٨٩٠لطعن رقم   ، وا ٦٩٢  ص -٣٢ ةالسن-١٣/١٠/١٩٨١ق جلسة   ٥١ لسنة   ١٤٤٥م  رق
 .٦٩٩  ص- ٣٦ السنة - ١٦/٥/١٩٨٥

 وراجع كذلك الطعن رقـم  – ٣١٦ – ٣١٥  ص– المرجع السابق    –السعيد مصطفى السعيد    . راجع د ) ٣(
 .٦٩٩   ص٣٦ السنة – مجموعة الأحكام – ١٦/٥/١٩٨٥ة ق جلس٥٥ لسنة ٨٩٠
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  فقرة ثانية كل من حرض علي الاتفاق أو كان له ) ب (٨٢وتعاقب المادة 
شأن في إدارة حركته بالإعدام أو السجن المؤبد ما لم يكن الغرض مـن الاتفـاق                

 ـ     ارتكاب جريمة واحدة    الغـرض المقـصود فـيحكم     ى معينة أو اتخاذها وسيلة إل
  .بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة

 أما الركن المعنوي في هذه الجريمة فهو القصد الجنائي العام بعنـصريه           
  .العلم والإرادة

وبات محاطاً بشبهة عدم من قانون العق) ب( ٨٢عتقد أن نص المادة أو
، تماماً مثلما كانت تفعل فاق الجنائي المجرد الاتىعاقب علذلك لأنه ي. الدستورية

 ٦٦توريتها لمخالفتها لنص المادة  من قانون العقوبات المقضي بعدم دس٤٨المادة 
 ىالعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء عل": الدستور التي تقضي بأنمن 
لاحقة لتاريخ  الأفعال الى، ولا عقاب إلا عل، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائيقانون

  ".نفاذ القانون
 نيات، وحالات ى أفعال لا علىفالعقاب وفقاً لنص الدستور لا يكون إلا عل   

  .لا تأخذ مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة
   عقوبات واحداً هو ٤٨عقوبات، والمادة ) ب (٨٢فمحل التجريم في المادة 

  . هذا الاتفاقـىاء علـإذ لا يشترط أن تقع الجريمة بن. ائي المجردـالاتفاق الجن
  سبيل الحصر،  ىوالفارق بين المادتين يكمن في أن الأولى حددت جرائم معينة عل          

  .أما الثانية فقد خلت من هذا التحديد
عقوبات غير دسـتوري أسـوةً      ) ب (٨٢وعليه فإننا نرى أن نص المادة       

  .)١( عقوبات المقضي بعدم دستوريتها٤٨بنص المادة 
  عنها إذ كيف يعاقب المشرع يتنزه  المشرع أن ىـوتلك مفارقة يجب عل

                                         
 ـ ٤٨راجع نص المادة    ) ١(    أوجـه التـشابه بينـها وبـين     ى عقوبات المقضي بعدم دستوريتها للوقوف عل

 .عقوبات) ب (٨٢المادة 
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  . الإعدامى سلوك مشوب بعدم الدستورية بعقوبات جسيمة تصل إلىعل
  

 
 

  

  :ن أىمن قانون العقوبات عل) أ (٨٣تنص المادة 
 أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من          ىتكون العقوبة الإعدام عل   "

هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها             
ة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربيـة  نقصد إعابأو إذا وقعت في زمن الحرب و     

  .ض المذكورللقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغر
و جنحة منصوص عليها في     أ أية جناية    ىوتكون العقوبة الإعدام أيضاً عل    

ن قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربيـة     أهذا الباب متى ك   
  ".للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور

اب الثاني   ذلك فإن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الب          ىوعل
من الكتاب الثاني لقانون العقوبات وهي الجرائم التي عالجها المشرع تحت عنوان            

ايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل إذا ما ارتكبت بقصد خـاص             جنال
عقوبات وهو المساس باستقلال البلاد أو وحـدتها        ) أ (٨٣حدده المشرع في المادة     

ضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة     و أو الإ  أو سلامة أراضيها أو إعانة العد     
  .في زمن الحرب وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور

وكذلك تكون العقوبة الإعدام كجـزاء لارتكـاب أيـة جنايـة أو جنحـة           
منصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قـانون العقوبـات وهـي               

 جهة الخارج متى كان قصد الجاني فيها        الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من     
ضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق         إعانة العدو أو الإ   
  .الغرض المذكور
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  :  أنىمن قانون العقوبات عل) أ( مكرر ٨٦تنص المادة 
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولـى مـن المـادة             "

السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم فـي              
و الهيئة أو المنظمة أو الجماعة تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أ     

أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو    
ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تـدعو                

  ....."وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلكإليها 
ادي لهذه الجريمة يتمثل في اقتراف      والسلوك الإجرامي المكون للركن الم    

 مكرر من ٨٦الجاني لأي من الأفعال الإجرامية المبينة في الفقرة الأولى من المادة 
  .قانون العقوبات

وهي إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئـة أو منظمـة أو                
لدستور  تعطيل أحكام اىجماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إل    

أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسـة              
 الحرية الشخصية للمواطن أو غيرهـا مـن الحريـات           ىأعمالها أو الاعتداء عل   

ضرار بالوحـدة الوطنيـة أو      والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإ       
فيها أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية ادة  قيالسلام الاجتماعي، أو تولى زعامة أو       

  .مع العلم بأغراضها
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 تكوين أحد التنظيمات السابقة ومثال ذلك أن        ىالدعوة إل :  بالإنشاء ويقصد
ال ـويتحقق ذلك بالاتص  . ادئهاـرة المنظمة ويروج لمب   ـيتناول الجاني عرض فك   

  .)١(بالأفراد أو مراسلتهم بالبريد
لمنظمة بالفعل ووضـع ملامحهـا الأساسـية        تكوين ا : ويقصد بالتأسيس 

  . شعب أو فروع داخل الإقليم المصري أو خارجهىكتقسيمها إل
والمقصود بالتنظيم وضع الضوابط التي تحكم المنظمة وتوزيـع الأدوار          

  .بين المسئولين عنها بما يعني توزيع الأعمال والمسئوليات فيما بينهم
ن أنشطة تستهدف تنظـيم العمـل       فهي ما قد يبذله البعض م     : أما الإدارة 

  .الداخلي أو الخارجي للمنظمة وتنسيق إصدار القرارات ومتابعة التنفيذ
وعليه فإذا اقترف الجاني لأي صورة من صور السلوك الإجرامي السابقة    
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تـدعو      

المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فـي الفقـرة          إليها الجمعية أو الهيئة أو      
 عقوبات تكون العقوبة المقـررة حينئـذ الإعـدام أو           اً مكرر ٨٦الأولى من المادة    

  .السجن المؤبد
 الجمعية أو الهيئـة أو  دويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كذلك كل من أم     

قعات أو مهمات أو آلات ، أو ذخائر أو مفرمة أو الجماعة أو العصابة بأسلحة    المنظ
  .أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليها وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك

والجريمة التي نحن بصددها من الجرائم الشكلية التي تتحقق بمجرد إتيان           
 نتيجة ما فالمشرع قـد      ىالفعل المادي ودون أن يعلق المشرع استحقاق العقاب عل        

 في حد ذاته دون أن يستلزم تحقيق الغرض الذي أنـشئت            جرم السلوك الإجرامي  
  .المنظمة من أجله

  

                                         
  ص – ١٩٩٥ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، طبعة       –شرح قانون العقوبات    : "أحمد صبحي العطار  . د) ١(

 . بعدها وما٥٥
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  : أنىمن قانون العقوبات عل) ب( مكرراً ٨٦تنص المادة 
أو السجن المؤبد كـل عـضو بإحـدى الجمعيـات أو الهيئـات        بيعاقب  "

، اسـتعمل    مكـرراً  ٨٦ات المذكورة في المادة     المنظمات أو الجماعات أو العصاب    
  .أو منعه من الانفصال عنها.  أي منهاى الانضمام إلىار شخص علالإرهاب لإجب

  ".وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي فعل الجاني موت المجني عليه
جـاني وسـائل    ويقوم السلوك الإجرامي في هذه الجريمـة باسـتعمال ال         

 ـى عقوبات لإجبار إنسان عل ٨٦الإرهاب المبينة في المادة       إحـدى  ى الانضمام إل
 مكرراً، و منعه من الخروج منها       ٨٦الكيانات غير المشروعة المذكورة في المادة       

  .والانفصال عنها
والجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون عضواً في إحدى الكيانات غيـر             

  .ب هذه الصفة فلا تتوافر في حقه هذه الجريمةالمشروعة، فإذا لم يكتس
 ـ  ىن يؤدي استعمال الإرهاب مع المجني عليه إل       أولا يلزم     ى انضمامه إل

 ىكما لا يلزم أن يؤدي كذلك إل      . أو العصابة أو الهيئة   عضوية المنظمة أو الجمعية     
إذ الجريمة تقوم بمجرد اسـتعمال الجـاني        . منع المجني عليه من الانفصال عنها     

  .سائل الإرهاب حتى لو لم يترتب عليها تحقيق النتيجة التي يردهالو
 استعمال وسائل الإرهاب مع المجني عليه وفاته فحينئـذ          ىوقد يترتب عل  

أما إذا لم يؤد السلوك الإجرامي لهـذه        . تكون العقوبة المقررة للجاني هي الإعدام     
  .النتيجة تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد

يمة من الجرائم العمدية التي يأخذ الركن المعنوي فيها صـورة        وهذه الجر 
القصد الجنائي العام بعنصريه العلم، والإرادة، ويلزم توافر قصداً جنائيـاً خاصـاً            

   ٨٦ الكيانات المذكورة في المادة ى أحد الانضمام إلىإجبار شخص عل"بجانبه وهو 
  ".مكرراً أو منعه من الانفصال عنه
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المجني (ن الشخص   أ الانضمام يفترض    ىفإن الإجبار عل  وبطبيعة الحال   
وأن هدف الجـاني مـن      ...   الجمعية أو المنظمة أو العصابة     ىغير منتم إل  ) عليه

  .هاو ضمه إليها وجعله عضواً من أعضائاستعمال الإرهاب معه ه
 أحد الكيانـات غيـر      ىرض أن المجني عليه ينتمي أصلاً إل      تأما الحالة لثانية فتف   

علـي  .  الانفصال عنه  ى إل تهولكن إرادته اتج  .  مكرراً ٨٦مادة  ة المذكورة في ال   المشروع
  .غير رغبة الجاني فاستعمل الأخير وسائل الإرهاب لمنع الأول من هذا الانفصال

مـن  ) ب( مكـرراً    ٨٦ وعليه فإذا انتفى القصد الخاص التي نصت عليها المادة        
به أو  يستعمل الإرهاب مع المجني عليه لتأد     ن يكون الجاني قد ا    أقانون العقوبات صراحةً، ك   

  .للثأر منه فلا تقوم الجريمة وإن كان سلوكه في هذه الحالة مشكلاً لجريمة أخرى
وجدير بالذكر أن وفاة المجني عليه جراء السلوك الإجرامي للجاني نتيجة           

 الإطلاق، وذلك لتعارضها مع مقصوده، وهو إجبار المجني ىلم يقصدها الجاني عل
 أحد الكيانات غير المشروعة أو منعه من الانفصال عنـه،        ى الانضمام إل  ىيه إل عل

قد تجـاوزت أو  ) وفاة المجني عليه(ولذا قيل بأن النتيجة الإجرامية في هذه الحالة     
  .)١(تعدت القصد فأصبح القصد متعدياً

  
  

 
  

  : أنىعل) جـ(مكرراً  ٨٦تنص المادة 
  دى جمعية أو ـيعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو ل"

                                         
 في  دنظرية الجريمة المتعدية القـص    : "جلال ثروت .  فكرة القصد المتعدي راجع د     لمزيد من التفصيل حول   ) ١(

 ٤٣٧  ص١٩٨٣طبعة " القسم العام: "صطفىمحمود محمود م.دار منشأة المعارف، د" رنالقانون المصري والمقا
، حقـوق  رسالة دكتوراه" دراسة مقارنةصد  لمتجاوزة القانظرية النتيجة : "رمزي رياض عوض  . ، د ٤٣٨ –

، رسالة دكتوراه، حقـوق     " دراسة مقارنة  –القصد المتعدي   : "عبد الناصر محمد محمد   . ، د ١٩٩٦ –القاهرة  
 دكتوراه، حقوق القاهرة رسالة" المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم: "عماد إبراهيم الفقي. ، د١٩٧٧القاهرة، 
 . وما بعدها٢١٣  ص٢١٠٠٧
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هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج الـبلاد أو بأحـد ممـن                 
يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من               

متلكاتهـا، أو مؤسـساتها أو موظفيهـا أو         أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد م      
ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشـتراك   

  .ارتكاب شيء مما ذكرفي 
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخـابر أو           

  ".شرع في ارتكابها
للجريمة يقوم بسعي الجـاني أو  والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي  

تخابره مع دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عـصابة يكـون           
مقرها خارج الأراضي المصرية للقيام بعمـل إرهـابي داخـل مـصر أو ضـد        
ممتلكاتها، أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيهـا أثنـاء             

  .ارجعملهم أو وجودهم بالخ
ويقوم السلوك الإجرامي بمجرد السعي أو التخابر للقيام بعمل من أعمـال    

 مكـرر   ٨٦الإرهاب داخل مصر أو ممتلكاتها أو الأشخاص الذين عددتهم المادة           
التخابر حـدوث العمـل    السعي و  ىحتى لو لم يترتب عل    . تمن قانون العقوبا  ) ج(

وحينئذ تكون العقوبة   . ي المؤذ فالجريمة هنا من جرائم الحدث غير     . الإرهابي فعلاً 
  .المقررة هي السجن المؤبد
 ـىأما إذا ترتب عل  لاً ـ سعي الجاني أو تخابره حدوث العمل الإرهابي فع

  .تكون العقوبة المقررة هي الإعدام
والجريمة التي نحن بصددها من الجرائم العمدية، ولـذلك يتخـذ ركنهـا             

  . لعلم والإرادةالمعنوي صورة القصد الجنائي العام بعنصريه ا
عمـل  بالقيام  "ويتمثل في أن يكون غاية الجاني من السعي أو التخابر هو            

موظفيها أو  من أعمال الإرهاب داخل المصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها أو            
  ".، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارجممثليها الدبلوماسيين
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انتفاء الركن المعنوي للجريمة   تخلف القصد الجنائي الخاص      ىويترتب عل 
ن يشكل السلوك الإجرامي للجاني جريمة أالتي نحن بصددها، وإن كان من الجائز     

  .أخرى غير التي نحن بصددها
  

 
  

  :  من قانون العقوبات٨٧تنص المادة 
 قلب أو تغيير يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من حاول بالقوة  "

دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة فإذا وقعـت الجريمـة مـن        
ة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى     حلعصابة مس 
  ".فيها قيادة ما

 مـن قـانون     ٨٧يتكون السلوك الإجرامي المعاقب عليـه فـي المـادة           
يير دسـتور الدولـة أو نظامهـا الجمهـوري أو           محاولة قلب أو تغ   "العقوبات من   

وتتحقـق  " المحاولـة " هـو    - إذن -، فالـسلوك المجـرم      "شكل الحكومة بـالقوة   
 لـو تـرك الفاعـل    -المحاولة لو أن الشخص قد أتى عملاً أو سلوكاً من شـأنه          

 بلوغ نتيجة معينـة هـي قلـب أو تغييـر دسـتور الدولـة أو نظامهـا                   -وشأنه
فالمحاولة بـالمعنى المتقـدم تعنـي الـشروع أي          . ةالجمهوري أو شكل الحكوم   

ومن أمثلـة ذلـك احـتلال وسـائل الإعـلام فـي الدولـة أو                . البدء في التنفيذ  
 ـ  احتجاز ممثلي الشعب في البرلمان       ،  مقـر مجلـس الـوزراء      ىأو السيطرة عل

 ـ     . أو التمركز في المواضع الاستراتيجية      الأعـوان أو    ىأو توزيـع الـسلاح عل
  .)١( العصيان المدنيىو التحريض علة أمدهم بالذخير
 ـ       ىعل ن أن تقـع إلا إذا صـاحب         أن الجريمة التي نحن بصددها لا يمك
 ـ   ٨٧وهذا القيد نصت عليه المادة      " لقوةل "ءللجواالمحاولة   انون العقوبـات    مـن ق

                                         
 .٢٣ – ٢٢  ص– المرجع السابق –أحمد صبحي العطار .  انظر د)١(
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ولا يغني عن استلزام القـوة التهديـد        . .." ول بالقوة كل من حا   "..صراحةً بقولها   
  .زاماً بالتفسير الضيق للنصباللجوء إليها الت

ئي العام  ويتكون الركن المعنوي في هذه الجريمة من كل من القصد الجنا          
 إتيان السلوك الإجرامي    ىبمعنى أن تتجه إرادة الجاني إل     . بعنصريه العلم والإرادة  

المتمثل في محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهـوري أو شـكل               
  .)١(ذلكالحكومة مع علمه ب

وقـد  . والعقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد أو السجن المشدد  
شدد المشرع العقوبة إذا وقعت الجريمة من عصابة مسجلة فحينئذ يعاقب من ألف             

  .العصابة أو تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما بالإعدام
  

 
 

  

  : أنى مكرراً من قانون العقوبات عل٨٨تنص المادة 
، في غير الأحـوال  ى أي شخص  يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض عل      "

المصرح بها في القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير             
  علي منفعة أو ميزة من  السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها ىعل

  .أي نوع
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه فـي              

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة والعنف أو التهديد أو 

 موظف الحكومة، أو    الإرهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، وتزي بدون وجه حق بزي         
المنصوص أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من 

                                         
 إذ يشترط لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة   ٢٦  ص – المرجع السابق    –أحمد صبحي العطار    . راجع د ) ١(

 .كل من العمد بمفهومه العام والخاص
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 من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء          ٢٤١ و ٢٤٠عليها في المادتين    
  .تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه

  ".عل موت شخصوتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الف
  :والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة له ثلاث صور

  : القبض دون وجه حق-١
 إنسان ىويقوم السلوك الإجرامي في هذه الصورة بقيام الجاني بالقبض عل       

 السلطات العامة في أدائها لأعمالهـا أو        ىقصد التأثير عل  بدون وجه حق كرهينة     
  .زية من أي نوعصول علي منفعة أو مالح

 والقبض معناه إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانـه مـن           
  .)١(لق الأمر بقضاء فترة زمنية معينةحرية التجول كما يريد دون أن يتع

ويجب أن يكون القبض دون وجه حق وهو يكون كذلك إذا كان في غيـر         
  .الحالات المصرح بها قانوناً

  : الحجز دون وجه حق-٢
 لوك الإجرامي في هذه الصورة بقيام الجاني بحجز إنـسان دون   ويقوم الس 
 ـ      ىقصد التأثير عل  بوجه حق كرهينة      لأعمالهـا أو    ا السلطات العامـة فـي أدائه

  . منفعة أو مزية من أي نوعىالحصول عل
ويرى بعض الفقهاء أن لفظي الحبس والحجز مرادفان ومعناهما حرمـان      

 وهو ما ذهبـت إليـه محكمـة     .)٢(الوقت من حرية التجول لفترة من       المجني عليه 
                                         

) ١٠٥(لعاشرة، رقم  السنة ا–مجموعة الأحكام . ٢٧/٤/١٩٥٩ق جلسة ٢٩ سنة ٢١٢نظر الطعن رقم  ا) ١(
، )١٧١(، رقم   ٢٠م، السنة   ، مجموعة الأحكا  ٩/٦/١٩٦٩ق جلسة   ٣٦ لسنة   ٢١٨ رقم   ، الطعن ٤٨٢  ص –
 الـسنة  – اموعة الرسمية – ١٥/١/١٩٣١، وراجع كذلك حكم محكمة جنايات المنصورة جلسة       ٨٥٣ ص
 .٩٠  ص– ٣١

 ١٩٨٢دار النهضة العربية، طبعة     "  الخاص  القسم -شرح قانون العقوبات    : "فوزية عبد الستار  . راجع د ) ٢(
 .٥٠٧  ص–
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 ٩٨

 شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركتـه         ىلما كان القبض عل   : "النقض بقولها 
وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معنـاه حرمانـه مـن       
 حريته فترة من الزمن وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد وهو حرمـان             

  .)١(.."و قصرالشخص من حريته وقتا طال أ
  : ـ الحبس دون وجه حق٣

يقوم السلوك الإجرامي في هذه الصورة بقيام الجاني بحبس إنـسان دون            
 السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها        ىوجه حق كرهينة للتأثير عل    

  .على منفعة أو مزية من أي نوع
 - أحياناً   -به  والحبس في اللغة معناه المنع والإمساك والوقوف وقد يراد          

  .)٢(ان الذي يحبس فيه الشيء أو الشخصالمك
حرمان المقبوض عليه حرماناً تاماً مـن       : "وقد عرف البعض الحبس بأنه    

  .)٣("بت أو متنقل بغير إرادتهاحريته التجول في مكان ث
  : مكرراً العقاب في حالتين٨٨وتشدد المادة 

  : الحالة الأولى
الحالة التي يستخدم فيها الجاني القـوة أو        نصت عليها الفقرة الثالثة وهي      

العنف أو التهديد أو الإرهاب، أو اتصف بصفة كاذبة أو تزي بدون وجه حق بزي               
 مزوراً مدعياً صدوره عنه أو إذا نشأ عـن الفعـل       مرموظف الحكومة، أو أبرز أ    

 من قانون العقوبـات أو إذا    ٢٤١،  ٢٤٠ن المنصوص عليها في المادتين      جروح م 
   عليهسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوضقاوم ال

                                         
 .٩٣٠ ص) ١( رقم –، الجزء الثاني  مجموعة القواعد القانونية– ٨/٥/١٩٤٤نقض جلسة ) ١(
 .١٣١  ص–راجع المعجم الوجيز ) ٢(
ة، ، الطبعة الرابعدار الطباعة الحديثة " لقسم الخاص  ا –الوسيط في قانون العقوبات     : "أحمد فتحي سرور  .د) ٣(

 .٦٨٠  ص– ١٩٩١
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 ٩٩

والعقوبة المقررة للجاني الذي يتوافر في حقه أي ظرف مـن الظـروف             
  .المشددة للعقوبة السابقة هي السجن المؤبد

  : الحالة الثانية
 ـ            الـسلوك   ىنصت عليها الفقرة الأخيرة وهي الحالة التـي يترتـب عل

ذات مدلول واسـع إذ تـشمل أي        " شخص"للجاني موت شخص وكلمة     الإجرامي  
  .أو غيره أياً كانت صفته) الرهينة(شخص سواء كان المجني عليه 

  .والعقوبة المقررة في هذه الحالة هي الإعدام
والركن المعنوي في هذه الجريمة يأخذ صورة القصد الجنائي بنوعيه العام   

الحـبس  ى القبض أو الحجـز و ة الجاني إل   أن تتجه إراد   – إذن   –فيلزم  . والخاص
أما . لشخص دون وجه حق كرهينة مع علمه بذلك ، وهذا هو القصد الجنائي العام             

القصد الجنائي الخاص فهو أن يكون الجاني مدفوعاً بتحقيق غاية من وراء ارتكابه    
 السلطات العامة فـي أدائهـا لأعمالهـا أو          ىالتأثير عل "وهي   للسلوك الإجرامي، 

   ." من أي نوعول منها علي منفعة أو ميزةالحص
فإن انتفى هذا القصد كأن يكون الجاني قد ارتكب السلوك الإجرامي بغية            
الانتقام من المجني عليه أو لطلب فدية من المال من أهله فـلا تتـوافر الجريمـة         

 مكرراً، وإن كان من الممكن أن يـشكل الـسلوك   ٨٨المنصوص عليها في المادة    
 الجريمة المنصوص عليها في المادتين – إذا توافر القصد العام –لجاني لإجرامي لا

  . من قانون العقوبات٢٨٢، ٢٨٠
  

 
  

  

  : أنىعل) أ( مكرراً ٨٨تنص المادة 
 ىعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى علمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ي"

  ه ـذا التنفيذ، أو قاومـ، وكان ذلك بسبب ه القسم تنفيذ أحكام هذاىأحد القائمين عل
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 ١٠٠

  .بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عـن التعـدي أو المقاومـة عاهـة          

 أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القـائمين               مستديمة،
  . تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعهىعل

  ".وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه
أحـد   ىيتكون السلوك الإجرامي لهذه الجريمة من قيام الجاني بالتعدي عل    
ن يكون  أالقائمين بإنفاذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني لقانون العقوبات بشرط            

  .هذا التعدي بسبب قيام المجني عليه بتنفيذ أحكام القانون
 من قيام الجاني بمقاومـة أحـد        – كذلك   –كما يتكون السلوك الإجرامي     

ن العقوبـات بـالقوة أو      بإنفاذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني لقـانو        . القائمين
بالتهديد باستعمال القوة بشرط أن يكون ذلك أثناء تأدية المجني عليـه لوظيفتـه أو    

  .بسببها
فإذا نتج عن تعدي الجاني أو مقاومته وفاة المجني عليه وهو أحد القائمين             

  اني لقانون العقوبات كانت العقوبة المقررة ـاب الثـبإنفاذ أحكام القسم الأول من الب
  .ي الإعدامه

وهذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيام الركن المعنوي فيهـا            
 أحـد القـائمين     ىالقصد الجنائي العام فيلزم أن يكون الجاني عالماً بأنه يعتدي عل          

بإنفاذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني لقانون العقوبات أو يقاومـه بـالقوة وأن               
  .لوكتتجه إرادته إلي هذا الس

  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٨٩تنص المادة 
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت            "

   ى زعامة عصابةـبالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك من تول
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  .ادة مامن هذا القبيل أو تولى فيها قي
 تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد قيادة مـا            ىأما من انضم إل   

  ".فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
ويتميز السلوك الإجرامي في هذه الجريمة بأنه لا يقع من فاعـل واحـد،         

وهذه الخاصية مستخلصة من نص التجـريم ذاتـه إذ          .  متعددين وإنما من فاعلين  
، ويعاقب بالسجن المؤبد أو ومن يتولى زعامتها  ... ألف عصابة من  يعاقب بالإعدام   

ومن ثم فلا تقع الجريمة التي نحـن        . المشدد من ينضم إليها ولم يشترك في تأليفها       
  .)١(بة عصاىان الفاعل شخصاً واحداً لا ينتمي إلكبصددها إذا 

ون العقوبات المقصود بكلمة    ـن قان ـ م ٨٩ولم يعرف المشرع في المادة      
  .تاركاً هذه المهمة للفقه والقضاء" العصابة"

 ربطهمـوالعصابة كما يعرفها البعض هي كل تنظيم يجمع بين أشخاص ي          
  م ـي للتنظيـالانتماء لفكرة معينة ويجمع بينهم وحدة الهدف ويخضعون لنظام داخل

علي نحو يجعل منهم من يتولى زعامتها ومنهم من يتولى دور قيادي فيها ومـنهم               
  .)٢(" عضواً مؤسساً أو طرفاً منضماًنمن يكو
  :والسلوك الإجرامي المعاقب عليه بالإعدام في هذه الجريمة يأخذ صورتين      

ليف عصابة هاجمت طائفة من السكان تأ.  
  ة من العصابة لرجال السلطة العامـة القـائمين    حل المقاومة المس
  .بإنفاذ القوانين

ولا . مي إلا إذا حدثت المهاجمة أو المقاومة فعـلاً ولا يقوم السلوك الإجرا 
  . مسلحة أما الثانية فيشترط أن تكون مسلحةىيلزم أن تكون الأول

  .فالمشرع يعاقب بالإعدام زعيم العصابة أو من يتولى موقع قيادي فيها

                                         
 .٢٩  ص– المرجع السابق –أحمد صبحي العطار . د) ١(
 .٣٠  ص– المرجع السابق –أحمد صبحي العطار . د) ٢(
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 ١٠٢

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد 
لذلك يلزم أن يكون الجاني عالماً بمشاركته       . عنصريه العلم والإرادة  الجنائي العام ب  

 وأن تتجه إرادته معها لمهاجمة طائفة من السكان أو مقاومـة رجـال      ،في عصابة 
  .السلطة العامة بالسلاح

  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٩٠تنص المادة 
 خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني        ىالسجن مدة لا تزيد عل    يعاقب ب "

أو أملاك عامة أو متخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسـسات             
  .العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام

كون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج            تو
  .اث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضىأو فتنة أو يقصد إحد

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في        
  .تلك الأماكن

  . الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربهاىويحكم عل
 ٩٠ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة           "
  ".ريمة تنفيذاً لغرض إرهابي الجتإذا ارتكب

  

  : ثلاثة عناصرىويقوم الركن المادي في هذه الجريمة عل
 :     ويقصد به التعييب المتعمد    ". التخريب"السلوك الإجرامي وهو فعل

  .للمباني أو الأملاك العامة
 :          محل الاعتداء إذ يلزم أن ينصب السلوك الإجرامي للجـاني

مة أو متخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامـة أو          مباني أو أملاك عا    "ىعل
  . الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عاموللمؤسسات العامة أ

 :ل ـحمالفعلي للأشياء " التخريب"ي ـالنتيجة الإجرامية وتتمثل ف  
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  .الحماية المذكورة في النص
وليـست  فالجريمة التي نحن بصددها من الجرائم الماديـة ذات النتيجـة            

  .جريمة حدث غير مؤذ أو جريمة شكلية
 من قانون العقوبات من الجرائم   ٩٠والجريمة المنصوص عليها في المادة      

بعنصريه العلـم   " القصد الجنائي العام  "العمدية التي يلزم لقيام الركن المعنوي فيها        
 "...:قولهـا  من قانون العقوبات عن ذلك صراحةً ب       ٩٠وقد عبرت المادة    . والإرادة

وعليه فإن الركن المعنوي لهذه الجريمة لا يقوم إذا كان          . ...."كل من خرب عمدا   
  .التخريب غير عمدي كأن يكون نتيجة إهمال أو رعونة وعدم احتراز

 قـد شـددت   العقوبات   من قانون    ٩٠ويلاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة       
ان موجـوداً    التخريب المتعمد موت شخص ك     ى الجريمة إذا ترتب عل    ىالعقاب عل 

  .ويكون قصد الجاني في هذه الحالة متعدياً. في المكان محل الاعتداء
  

 
  

  : أنى مكرراً من قانون العقوبات عل٩٠تنص المادة 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شـيء مـن     "

ق عامة أو لمؤسسات ذات     فأو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرا     المباني العامة   
  .نفع عام

، ة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة     حلفإذا وقعت الجريمة من عصابة مس     
  ".وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما

والركن المادي لهذه الجريمة يقوم بمجرد محاولة الجاني بـالقوة احـتلال      
لعامة أو المخصصة لمصالح حكوميـة أو لمرافـق عامـة أو            شيء من المباني ا   

ولا يلزم أن يقوم الجاني بالاحتلال الفعلي للأشياء محـل          . لمؤسسات ذات نفع عام   
الحماية الجنائية المذكورة في نص التجريم، وإنما يقوم السلوك الإجرامي بمجـرد            

  .م ذات النتيجةفالجريمة من جرائم الحدث غير المؤذ وليست من الجرائ. المحاولة
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البدء في تنفيذ الاحتلال للأماكن المشار إليها فـي         " بالمحاولة"والمقصود  
  . مكرراً عقوبات، ويلزم أن تكون المحاولة مقترنة باستخدام القوة٩٠المادة 

والجريمة من الجرائم العمدية التي يلزم لقيام الركن المعنوي فيها صورة           
  . والإرادةالقصد الجنائي العام بعنصريه العلم

ة حل الجريمة إذا وقعت مـن عـصابة مـس    ىوقد شدد المشرع العقاب عل    
تولى فيهـا    وأ زعامتها   ىفحينئذ يعاقب بالإعدام من ألف العصابة، وكذلك من تول        

  .قيادة ما
  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٩١تنص المادة 
قب بالإعدام كل من تولى لغـرض إجرامـي قيـادة فرقـة أو قـسم        يعا"

من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربيـة أو طـائرة حربيـة أو نقطـة                  
عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومـة أو بغيـر سـبب مـشروع                 
ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمـر الـصادر لـه مـن الحكومـة             

عسكرية أياً كانت وكل رئيس قـوة اسـتبقى عـساكره تحـت الـسلاح               في قيادة   
  ."بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها" أو مجتمعة"

 الجاني لغرض إجرامـي     يتولبويقوم السلوك الإجرامي في هذه الجريمة       
قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سـفينة حربيـة أو طـائرة          

ناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب          حربية أو نقطة عسكرية أو مي     
  .مشروع

ويقوم السلوك الإجرامي كذلك باستمرار الجاني رغم الأمر الصادر له من 
، وكذا إذا استبقى رئيس قوة عـساكره تحـت          حكومة في قيادة عسكرية أياً كانت     ال

  ".بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها" أو مجتمعة"السلاح 
  ام ركنها المعنوي القصد ـة التي يلزم لقيـم العمديـجرائوالجريمة من ال
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 ١٠٥

  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة
 ىمع مراعاة ضرورة وجود خصوصية في القصد في الحالة التـي يتـول     

إذ يلزم أن تكون القيادة لغـرض       .... ي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو       فيها الجان 
  .إجرامي

 

 
  

  

  : أنى من قانون العقوبات عل٩٢تنص المادة 
يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمـر فـي أفـراد القـوات               "

 ـ         الحكومـة   تعطيـل أوامـر   ىالمسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل عل
 الجريمـة تعطيـل تنفيـذ أوامـر         ى، فإذا ترتب عل   إذا كان ذلك لغرض إجرامي    

  رؤسـاء  مـن  الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أمـا مـن دونـه           
  ".العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد

وتتطلب هذه الجريمة أن يكون الجاني متمتعاً بصفة خاصـة، وهـي أن             
وات المسلحة أو البوليس أي أن يكون لـه سـلطة   يكون له حق الأمر في أفراد الق  

 وأن  ،مـن ناحيـة   " رئيساً"وهو ما يقتضي أن يكون الجاني       . إصدار الأوامر إليهم  
  .يكون أفراد القوات المسلحة أو البوليس مرؤوسين له

  

  :نويأخذ السلوك الإجرامي صورتي
  :   وتتحقق هذه الصورة بمجرد طلب      يصورة الحدث غير المؤذ 

 طائفة القوات المسلحة أو البوليس بتعطيل    ىإلالمنتمين  اني أو تكليفه لأفراد من      الج
 الطلب أو التكليف تعطيل     ىيترتب عل لم  حتى لو   . أوامر الحكومة لغرض إجرامي   

  .أوامر الحكومة بالفعل
  .والعقوبة المقررة لهذا السلوك هي السجن المشدد

  :ورة ـي الصتجة وهار أي ذات النتيـدث الضـصورة الح  
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 ١٠٦

بتعطيل أو يكلفهم أفراد القوات المسلحة أو البوليس من التي يطلب فيها الجاني 
 تعطيل أوامر ىويؤدي الطلب أو التكليف إل. أوامر الحكومة لغرض إجرامي

  .الحكومة بالفعل
، أما حالة هي الإعدام أو السجن المؤبدوالعقوبة المقررة للجاني في هذه ال

  .ساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشددمن دونه من رؤ
والجريمة من الجرائم التي يأخذ ركنها المعنوي صورة القـصد الجنـائي         

  .العام بعنصريه العلم والإرادة
  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٩٣تنص المادة 
ب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تـولى             يعاق"

قصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأمـوال المملوكـة          بفيها قيادة ما وكان ذلك      
للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي            

  ".هذه الجنايات
مادي لهذه الجريمة بمجرد تقليد     يتكون السلوك الإجرامي المكون للركن ال     

 ـ            أن يكـون    ىالشخص نفسه رئاسة عصابة مسلحة أو توليه لموقع قيادي فيها عل
غرض العصابة هو اغتصاب أو نهب الأراضي المملوكة للحكومة أو لجماعة من            

  .الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة العصابة
ي من الجرائم الشكلية وليـست   أ يوالجريمة من جرائم الحدث غير المؤذ     

من الجرائم ذات النتيجة ولذا فإن رئيس العصابة أو من يتولى موقع قيـادي فيهـا     
ت من أجله وهـو     م العصابة بتنفيذ الغرض الذي أنشئ     يعاقب بالإعدام حتى لو لم تق     

اغتصاب أو نهب الأراضي والأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من النـاس أو             
  .العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائممقاومة القوة 

  ورة القصدـها المعنوي صـوالجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركن
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  .الجنائي بنوعيه العام والخاص
  فيلزم من ناحية أن يكون الجاني عالماً بأنه يرأس عصابة مسلحة أو يتولى

  . ذلكى فيها وأن تتجه إرادته إلاً، قيادياًموقع
 ناحية أخرى يلزم أن يكون الجاني مدفوعاً بتحقيق غاية معينة مـن             ومن

:  من قانون العقوبات صراحةً بقولها  ٩٣وراء سلوكه الإجرامي نصت عليها المادة       
وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكـة للحكومـة أو              "

دة مرتكبـي هـذه     لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفـة بمطـار          
  ".الجنايات

  .وعليه فإن تخلف هذا القصد الخاص فلا يقوم الركن المعنوي للجريمة
  

 
  

  : أنىمن قانون العقوبات عل) ب(١٠٢تنص المادة 
يعاقب بالإعدام كل من اسـتعمل مفرقعـات بنيـة ارتكـاب الجريمـة              "

 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني         ٨٧في المادة   المنصوص عليها   
والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العـام أو للاجتماعـات            

  ".العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور
 ويتكون السلوك الإجرامي لهذه الجريمة بقيام الجاني باستعمال مفرقعـات         

من قانون  ) ب(١٠٢رائم المذكورة في صلب المادة      بنية ارتكاب جريمة من الج    .. 
فيلزم لقيام الركن المادي لهذه الجريمة أن يستعمل الجاني المفرقعـات            . العقوبات
 وعليه فإن الجريمة من الجرائم المادية ذات النتيجة وليست مـن الجـرائم         ؛بالفعل
  .الشكلية

ة التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد         والجريمة من الجرائم العمدي   
 مفرقعات  استعمالىفيلزم أن تتجه إرادة الجاني إل. الجنائي بنوعيه العام، والخاص

  ، وأن يكون مدفوعاً بتحقيق غاية معينة من جراء ارتكاب من ناحيةمع علمه بذلك
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 ١٠٨

  :من قانون العقوبات صراحةً وهي) ب(١٠٢ك الإجرامي نصت عليها المادة السلو
 أو بغرض ارتكاب قتل     ٨٧ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة       "

 أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامـة أو للمؤسـسات ذات           يسياس
" الجمهـور من الأماكن المعدة لارتياد     النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها        

غير ارتكاب جريمة أخرى    وعليه فإن كان غرض الجاني من استعمال المفرقعات         
عقوبات فلا يقوم الـركن المعنـوي لهـذه         ) ب(١٠٢المنصوص عليها في المادة     

لها، وإن كان من الممكن أن يشكل السلوك الإجرامي أكمالجريمة ومن ثم الجريمة ب 
  .جريمة أخرى

  

 
  

  : أنىالعقوبات علمن قانون ) جـ(١٠٢تنص المادة 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعـات            "

  .استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر
  ".فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام

ويتكون السلوك الإجرامي في هذه الجريمة من استعمال الجاني للمفرقعات 
. شأنه تعريض حياة الناس للخطر أو الشروع في استعمال المفرقعات         استعمالاً من   

وبـين  " اسـتعمال المفرقعـات   "وقد سوى المشرع في العقوبة بين الجريمة التامة         
وفي ذلك خروج . الشروع فيها وفرض لكل منهما عقوبة واحدة وهي السجن المؤبد

جريمة بعقوبة أخف    القواعد العامة التي تقضي بمعاقبة الشارع في ارتكاب ال         ىعل
  ). من قانون العقوبات٤٦مادة (من ارتكابها تامة 

  وقد شدد المشرع العقوبة في حالة إذا استعمل الجاني المفرقعات ونتج عن 
  .هذا الاستعمال موت شخص أو أكثر فحينئذ تكون العقوبة الإعدام

  ي والجريمة التي نحن بصددها من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنو
  .صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة
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 ١٠٩

 
 

 
 

  

  : أنى من قانون العقوبات عل٢٣٠تنص المادة 
أو الترصـد يعاقـب    ذلك ىكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار عل       "
  ".بالإعدام

يتكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهـذه الجريمـة إذا قـام             
  .الترصد وأالجاني بإزهاق روح إنسان عمداً مع سبق الإصرار 

 من قانون العقوبات هو القصد المصمم       ٢٣١والإصرار كما عرفته المادة     
المصر منها إيذاء شـخص     عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض          

 ـ           ىمعين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً عل
  . شرطىحدوث أمر أو موقوفاً عل

  

  : الإصرار باجتماع عنصرينبقويتحقق س
  : العنصر الزمني-١

 ـ             ارتكـاب   ىويقصد به أن تمضي فترة من الزمن بين انعقاد العـزم عل
  .تنفيذها ىالجريمة وبين الإقدام عل

  : العنصر النفسي-٢
ويقصد به أن تتهيأ للجاني في خلال هذه الفترة حالة من الهدوء النفـسي              

 ـ    . والصفاء الفكري تتيح له أن يتدبر عاقبة فعله         مختلـف   ىوأن يقلب الأمـر عل
  كاب ـحو ارتـي نـه ويمضـن خلفثم يقرر بعد ذلك أن يحرق مراكبه م. وجوهه
  .)١(الجريمة

                                         
 ٧٠ ص– ١٩٨٥دار المطبوعات الجامعية، طبعة " جرائم الأشخاص والأموال: "عوض محمد. دعراج) ١(
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 أبرز ما يميز سبق الإصرار وفيه تكمن العلة من التشديد وهذا العنصر هو
  .في العقوبة

 تربص الإنسان لشخص في جهة      ٢٣٢أما الترصد فهو كما عرفته المادة       
 ـ             قتـل ذلـك     ىأو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إل

  . إيذائه بالضرب ونحوهىالشخص أو إل
ها يمكن القول بـأن الترصـد هـو         وفي إطار الجريمة التي نحن بصدد     

  .لهتمرابطة الجاني للمجني عليه في مكان معين لترقب الفرصة السانحة لق
 القاتـل   ىالإصرار من حيث أثره فكلاهما يوجب الحكم عل       مثل  والترصد  

  .بالإعدام
 القتل العمد مع الترصد تكمن فيمـا ينطـوي          ىوالحكمة من تشديد العقاب عل    

ليه بالعدوان في ظروف من صنع الجاني قد لا يستطيع معها        عليه من مفاجأة المجني ع    
المجني عليه درء العدوان فهو بذلك وسيلة للقاتل يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً              

  .)١( غير استعداد منه للدفاع عن نفسهىفي غفلة المجني عليه وعل
لقصد دية التي يأخذ الركن المعنوي فيها صورة اموالجريمة من الجرائم الع

 من قـانون    ٢٣٠الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة وهو ما عبرت عنه المادة           
  .........".......كل من قتل نفساً عمداً"ها العقوبات صراحةً بقول

  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٢٣٣تنص المادة 
ا الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قـاتلاً  من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنه      "

  ".بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام

                                         
 جرائم الاعتـداء علـي الأشـخاص        –ص   القسم الخا  –الوجيز في قانون العقوبات     : "حسنين عبيد . د) ١(

 .٥٦  ص– ١٩٩٩ ، ١٩٩٨دار النهضة العربية ، طبعة " والأموال
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 ١١١

والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في استعمال       
  ".واهر سامة ينجم عنها وفاة المجني عليهجالجاني 

مة من تشديد العقوبـة     والعقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الإعدام، والحك      
تكمن فيما تنم عليه وسيلة القتل بالسم من الغدر والجبن والخيانة للمجني عليه لأن              
القتل بالسم يقع في الغالب من أكثر من الناس اتصالاً به وقرباً منه فلا يتخذ قبلهم                

لسم سهل الارتكـاب صـعب فـي        ومن ناحية أخرى فإن القتل با     . حيطة أو حذر  
  .)١(الإثبات

لجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي ضرورة القـصد           وا
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٢٣٤تنص المادة 
  ".المشدد سجن المؤبد أومن قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب ال"  

 فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بهـا  ىومع ذلك يحكم عل  
أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تـسهيلها أو                

 الهـرب أو الـتخلص مـن      ىارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم عل       
  .دام أو السجن المؤبدالعقوبة فيحكم بالإع

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المـادة           "
  ". تنفيذاً لغرض إرهابي٢٣٤

   جريمة القتل العمد ىويتضح من هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب عل
  : حالات ولا ترصد وجعله الإعدام في ثلاثمن غير سبق إصرار

  

                                         
  ، " جـرائم الاعتـداء علـى الأشـخاص        – الكتـاب الأول     –قانون العقوبات   : "جميل عبد الباقي  .د) ١(

 .٥٧  ص– ١٩٩٩دار النهضة العربية ، طبعة 
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 جنايةاقتران القتل ب  
 ـ     ٢٣٤نصت الفقرة الثانية من المادة        هـذا   ى عقوبات في شقها الأول عل

 بالإعدام – أي القتل العمد – فاعل هذه الجناية ىومع ذلك يحكم عل: "الظرف بقولها
 ـ     . "ناية أخرى إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها ج         ىوقد خرج المشرع بـذلك عل

 من قانون العقوبات التـي      ٣٣ ،   ٣٢ن  القواعد العامة المنصوص عليها في المادتي     
تقضي بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد إذا كان بين الجريمتين ارتباط لا يقبل التجزئة             

 فيقرر توقيـع  –تعدد العقوبات عند تعدد الجرائم دون أن يتحقق بينها الارتباط         بأو  
  .)١(من الجريمتين هي عقوبة الإعدامعقوبة أخرى غير عقوبة كل 

 من تشديد العقاب في الحالة التي يقترن فيها القتـل العمـد             وترجع العلة 
 خطورة الجاني الذي كشف بارتكابه جنايتين جسيمتين في فتـرة           ىبجناية أخرى إل  

 ، والحكـم المشددزمنية محدودة عن نفس تأصل فيها الإجرام مما استوجب العقاب        
  .)٢(عليه بالإعدام

، ومن دد من ناحية وقوع جناية قتلا الصويشترط لتوافر الظرف المشدد في هذ    
فضلاً عن توافر رابطة زمنية بين الجنـايتين        . ناحية أخرى ارتكاب جناية أخرى    

   )٣(خرى قد وقعت في فترة زمنية واحدةبمعنى أن تكون جريمتي القتل والجناية الأ
  

 تباط القتل العمد بجناية أو جنحةار  
 وبة القتل العمد في الشق الثاني      هذا الظرف المشدد لعق    ىنص المشرع عل  

   أي–وأما إذا كان القصد منها : " عقوبات بقوله٢٣٤من الفقرة الثانية من المادة 

                                         
 .٣٩٧  ص–١٩٨٨، طبعة دار النهضة العربية"لقسم الخاصا-شرح قانون العقوبات:"بد الستارفوزية ع.د) ١(
 ى جرائم الاعتداء عل   – دراسة مقارنة    – القسم الخاص    –شرح قانون العقوبات    : "نبيل مدحت سالم  . د) ٢(

 .٤٦١  ص– ٢٠٠٢الطبعة السابعة " الأشخاص
 جرائم الاعتداء   –" اني الكتاب الث  – القسم الخاص    –شرح قانون العقوبات    : "محمد أبو العلا عقيدة     . د) ٣(
 .٣٠  ص٩٩٥ الطبعة الأولى"  الأشخاصىعل
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 التأهب لفعل جنحة أو تـسهيلها أو ارتكابهـا بالفعـل أو             -من جناية القتل العمد     
 الهروب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام        ىمساعدة مرتكبيها أو شركائهم عل    

  ". السجن المؤبدأو
والعلة من التشديد في هذه الحالة تكمن في أن المجرم الذي يتخذ من القتل                 

العمدي وسيلة لتسهيل ارتكاب جريمة أخرى غالباً ما تكون أقل منها خطـورة أو              
لإتمامها أو للتخلص من عقوبتها هو مجرم كشف بأفعاله عن خطـورة إجراميـة              

ومن ناحية أخرى فإن عدم تـشديد العقوبـة        . ليهمتأصلة تستوجب تشديد العقاب ع    
 الجاني رغـم    ىفحسب عل  نتيجة غير مقبولة وهي توقيع عقوبة القتل         ىسيؤدي إل 

  .)١(تعدد جرائمه
 :ويشترط لقيام الظرف المشدد في حالة الارتباط توافر ثلاثة شروط وهي                

توافر  و ،)نحةجناية أو ج  (وقوع جناية قتل عمد، ووقوع جريمة أخرى مرتبطة بها          
  .)٢(رابطة سببية بين الجريمتين

  

 ارتكاب القتل العمد لغرض إرهابي  
:  علي هذا الظرف المشدد في الفقرة الأخيرة منها بقولهـا          ٢٣٤نصت المادة       "

 ٢٣٤وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فـي المـادة             "
  ".تنفيذا لغرض إرهابي

أضاف المشرع هذا الظرف بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة مـن          وقد       
 ـ   ١٩٩٢ لسنة ٩٧القانون رقم   ات ـ بشأن تعديل بعـض نـصوص قـانون العقوب

  .وقوانين أخرى
  

 
 

                                         
 .٣٣  ص– المرجع السابق – القسم الخاص –محمد أبو العلا عقيدة . د) ١(
 . وما بعدها٧٧  ص– المرجع السابق –حسنين عبيد . د) ٢(
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 ١١٤

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٢٥١تنص المادة 
 ـ  إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أ        "  ىثناء الحرب عل

الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من            
  ".هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد

ويتضح من هذا النص أن المشرع قد شدد عقوبة القتل إذا وقع في أثنـاء               
قترن ويأخذ هذا القتل حكم القتل الم. عداء أحد الجرحى ولو كان من الأىالحرب عل

  .)١(أو الترصد، فتكون عقوبته الإعدامبسبق الإصرار 
   اعتبارات إنسانية تتمثل في رغبة المشرع فيىوترجع العلة من التشديد إل

 حياته وهو   ىتوفير الحماية اللازمة لجريح الحرب أثناء فترة الحرب فلا يعتدي عل          
 الجرحـى   ىلوقد مد المشرع نطاق الحماية إ     . )٢(ن الدفاع عن نفسه   وهن وعجز ع  

م قد صاروا غير خطرين ، ثم مراعاة لكونهعداء استجابة لاعتبارات المروءةمن الأ
  .)٣( البلادىعل

ريح الحرب  جونرى أنه لا يلزم تشديد العقاب في الحالة  التي يكون فيها             
من الأعداء لأن ظروف الحرب وما تصاحبه من قتل وتدمير وخراب قـد تكـون             

  .جرحى الحرب من الأعداء قتل ىسبباً لدفع البعض إل
  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل١٦٧تنص المادة 
   ة أو المائيةـكل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البري"

  ".أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن
                                         

 .١٠٨  ص– ١٩٨٥دار المطبوعات الجامعية، طبعة " جرائم الأشخاص والأموال: "عوض محمد. د) ١(
 .٨٤  ص–المرجع السابق : "حسنين عبيد. د) ٢(
 .٩٠  ص– المرجع السابق –جميل عبد الباقي الصغير . د) ٣(
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  : أنى من قانون العقوبات عل١٦٨ وتنص المادة
إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها       "
 تكون العقوبة السجن المشدد أما إذا أنشأ عنه موت شخص ٢٤١ أو ٢٤٠في المادة 

  ". السجن المؤبدوفيعاقب مرتكبه بالإعدام أ
 السجن المؤبد الجـاني     فالمشرع وفقا للنصين السابقين يعاقب بالإعدام أو      

الذي يعرض للخطر عمداً وسائل النقل العامة سواء كانت برية أو مائية أو جويـة            
  .أو يعطل سيرها إذا نجم عن سلوكه وفاة إنسان

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد            
 تعـريض   ىة الجاني إل  فيلزم أن تتجه إراد   . ئي العام بعنصريه العلم والإرادة    الجنا

أما الوفاة الناشئة عن    . وسائل النقل العامة للخطر أو تعطيل سيرها مع علمه بذلك         
  .سلوكه فهي نتيجة متعدية القصد

  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٢٥٧تنص المادة 
ره موت  ـيق السالف ذك  أ عن الحر  ـوفي جميع الأحوال المذكورة إذا نش     "

حرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعـل  مشخص أو أكثر كان موجوداً في الأماكن ال 
  ".هذا الحريق بالإعدام

فالسلوك الإجرامي المعاقب عليه بالإعدام في هذه الجريمة هو الحريـق           
 من قانون العقوبات إذا ترتب عليه    ٢٥٦ ى إل ٢٥٢العمد المبينة صوره بالمواد من      

 معينة هي وفاة شخص أو أكثر تصادف وجوده في الأماكن المحرقة وقـت              نتيجة
  .اشتعال النار

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ الحكم الركن المعنوي فيها صورة       
أما الوفاة الناجمة عن الحريق فهـي  . ئي العام بعنصريه العلم والإرادة    القصد الجنا 

  .نتيجة متعدية القصد
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  : أنى من قانون العقوبات عل٢٩٠تنص المادة 
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالـسجن    "
 فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنـت بهـا جنايـة            ىومع ذلك يحكم عل   . المشدد

  ".مواقعة المخطوفة بغير رضائها
جرامي المعاقب عليه بالإعدام في هذه الجريمة هو خطف أنثى فالسلوك الإ

  .بالتحايل أو الإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضائها
 أحكام القضاء أن التحيل اع، ويبدو من استقراءويقصد بالحيل الغش والخد   
 النحو الذي تتحقق به جريمة النـصب، فـلا        ىيعني استعمال الطرق الاحتيالية عل    

  .)١(ردمج الكذب اليكفي لتوافره
ويـستوي  . ويقصد بالإكراه كل وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليها         

، والوسـائل   هافي ذلك الوسائل المادية كحمل المجني عليها ونقلها بالقوة أو تخدير          
  .)٢(المعنوية كالتهديد

كما يستوي أن يكون الخطف قد تم بواسطة الجاني نفسه أو بواسطة غيره             
  .من الأفراد

 فإن كان خطف الأنثى قـد       ،ويلزم أن تكون مواقعة الأنثى بغير رضائها      
  .برضائها فلا يقوم الظرف المشدد المستوجب عقوبة الإعدامها تبمواقعاقترن 

ويلاحظ أن رضاء المخطوفة بمواقعتها لا ينفي الظـرف المـشدد إلا إذا             
  قد بلغتها فإن م تكن ـأما إذا ل. د بلغت السادسة عشرةـكانت سن المجني عليها ق

  

                                         
  ص– ١٩٨٨دار النهضة العربية ، طبعة "  القسم الخاص–شرح قانون العقوبات : "فوزية عبد الستار. د) ١(

٥٢٤ – ٥٢٣. 
 .٥٢٦  ص– المرجع السابق –فوزية عبد الستار . د) ٢(
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  .)١(دد يتوافر ولا يكون لرضائها قيمةالظرف المش
والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد 

  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة
  

 
  

  : أنى من قانون العقوبات عل٢٩٤تنص المادة 
  ".كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس"

  

  : أنى من قانون العقوبات عل٢٩٥وتنص المادة 
 المتهم يعاقب من شـهد      ى هذه الشهادة الحكم عل    ىومع ذلك إذا ترتب عل    "

 المتهم ىعليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها عل
  ". من شهد زوراًى ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً علهي الإعدام

 الشهادة الزور   ى من قانون العقوبات تقرر عقوبة الإعدام عل       ٢٩٥فالمادة  
ونفـذت فيـه هـذه      ) المتهم(ي يترتب عليها الحكم بإعدام المشهود ضده زوراً         الت

  .العقوبة
أمـا إذا صـدر     . لاً في المتهم المشهود ضده زوراً     ويلزم أن ينفذ حكم الإعدام فع     

الحكم عليه بالإعدام ولكن ظهرت براءته قبل تنفيذ الإعدام فلا يعاقب شاهد الزور في هـذه              
  .الحالة بالإعدام

 والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد           
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة 

ادة الزور التي يترتب عليهـا     الشه ىوالحكمة من تقرير عقوبة الإعدام عل     
إعدام إنسان تكمن في أن الجاني قد تسبب زوراً في إزهاق روح إنسان برئ ومن               

  .ثم يجب توقيع ذات العقوبة عليه
  

                                         
 .٥٢٩  ص– المرجع السابق –فوزية عبد الستار . د) ١(
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  : أنى مكرراً من قانون العقوبات عل٣٧٥تنص المادة 
الجريمة المنصوص عليهـا فـي      وتكون القوبة الإعدام إذا تقدمت      "..... 

المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمـد المنـصوص               
  .)١()"٢٣٤( الفقرة الأولى من المادة عليها في

فالمشرع في المادة السابقة يقرر عقوبـة الإعـدام لجريمـة البلطجيـة             
ترنت أو ارتبطت بها أو  من قانون العقوبات إذا اق٣٧٥المنصوص عليها في المادة 

  . عقوبات٢٣٤تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة 
والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد            

  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة
*   *  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . من قانون العقوبات٣٧٥راجع المادة ) ١(
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 ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢قرر المشرع المصري عقوبة الإعدام في القانون رقم         
 ١٢٢ فيها المعدل بالقانون رقم      تجاروالامالها  بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استع    

  . لارتكاب العديد من الجرائم١٩٨٩لسنة 
  : هذه الجرائم- بإيجاز شديد -وفيما يلي نتناول 

  

 
  

  : أنى مكرراً من قانون مكافحة المخدرات عل٣٣تنص المادة 
  . ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيهيعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة"

الترخيص المنصوص ى كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول عل 
  ).٣(عليه في المادة

     :نيأخذ صـورتي  فالسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة        
:هي تصدير المخدر .  

:هي جلب المخدر .  
 خارجها ىإخراج المخدر عبر الحدود الإقليمية للدولة إل: رويقصد بالتصدي

  . )١(وسيلة كان براً أو بحراً أو جواًبأي 
  أراضي الدولة بأية وسـيلة     ىاستيراد المخدر وإدخاله إل   : ويقصد بالجلب 

 د عن حاجة الشخصـوب يزي ولا يتحقق معنى الاستيراد إلا إذا كان المخدر المجل        
  .)٢(واستعماله

                                         
 .٢٣ ص– ١٩٩٠، طبعة دار النهضة العربية" حة المخدراتشرح قانون مكاف":فوزية عبد الستار. د) ١(
 –١٩٧٩الخامـسة  دار الفكر العربي، الطبعـة    " شرح قانون العقوبات التكميلي   ":وف عبيد ءعبد الر . د) ٢(

 .٣٣ص
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  : أنى مكرراً من قانون مكافحة المخدرات عل٣٣تنص المادة 
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمـسمائة          "
  :ألف جنيه

               كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد 
  .تجارالا

خلقها واستحداثها من مادة مخدرة أو مـن        : ة المخدرة ويقصد بإنتاج الماد  
جواهر مخدرة قبل القيام بعمل تركيب بعض العناصر الكيميائية التخليقية التي ينتج         

أمـا  . "الماكـستون فـورت   " أصلاً مثـل عقـار     عنها مادة جديدة لم تكن موجودة     
ونة لهـا   فيتمثل في تحليل المادة المخدرة، وذلك بعزل عناصرها المك        : الاستخراج

ويلاحظ أن هناك تداخل لفظي بين الاستخراج  .  المادة المخدرة فيها   ىمع الإبقاء عل  
  .)١(ج ضمن الأفعال المادية للاستخراجوالفصل لأن الأخير يندر

  

 
  

  : أنى من قانون مكافحة المخدرات عل٣٣تنص المادة 
  :عدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهيعاقب بالإ

    أو صدره أو  ) ٥(اً من النباتات الواردة في الجدول رقم        ـ كل من زرع نبات 
جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طـور نمـوه،      

  أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك في غيـر         تجارالاوكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد      
  .الأحوال المصرح بها قانوناً

فالسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة يأخذ صور عديدة          
لنباتـات الـواردة   زراعة أو تصدير أو جلب أو حيازة أو إحراز نباتاً مـن ا      : هي

                                         
 .٢٩  ص– المرجع السابق –فوزية عبد الستار . د) ١(
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وهو الـذي   (وهذه النباتات هي القنب الهندي ذكراً كان أم أنثى          . )٥(بالجدول رقم   
وجميع أنواع حشيش   ) وهو الذي ينتج منه الأفيون    (والخشخاش  ) ينتج منه الحشيش  

الذي يستخرج  (والكوكا  عدا بعض أنواعه المبينة     ) من فصيلة الخشخاش  (البابا فير   
ألياف سـيقان   ) ٦(واستثنى الجدول رقم    . بجميع أصنافه ومسمياته  ) يينمنه الكوكا 

، ة من البـذور   ليالقنب الهندي وبذوره المحموسة، ورؤوس الخشخاش الجافة الخا       
  .صرح بها قانوناموذلك في غير الأحوال ال. وبذوره المحموسة

  

 
  

  : أنى مكرراً من قانون مكافحة المخدرات عل٣٣تنص المادة 
  ........"يعاقب بالإعدام وبغرامة "

       أليف عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها         كل من قام ولو في الخارج بت
 في تجارالاأو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها 

عليها الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص            
مقـررتين  وتقضي المحكمة فضلاً عـن العقـوبتين ال       . في هذه المادة داخل البلاد    

  .للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً
والسلوك المجرم الذي يقوم به الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في تأليف 
  عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك

  في المواد المخدرةتجارالاض من العصابة هو فيها بأي وجه بشرط أن يكون الغر     
 من  منصوص عليها في الفقرة أ ، ب ، ج        أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب الجرائم ال      

  .  من قانون مكافحة المخدرات٣٣ادة الم
 الأقل علي   ىومن البديهي أن تأليف العصابة لا يقوم إلا من شخصين عل          

وإدارة العصابة معناها تنظيم العمـل  . يأن يتخذ ذلك التأليف صورة الاتفاق الجنائ   
  .بداخلها وتوزيع الأدوار فيها لتحقيق الغرض التي أنشأت من أجله العصابة
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 ١٢٤

 
  

  : أنى مكرراً من قانون مكافحة المخدرات عل٣٤تنص المادة 
د وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا         يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤب    "

  ".تجاوز خمسمائة ألف جنيه
  ًكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا

تجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحـوال         أ أو   تجارالامخدراً وكان ذلك بقصد     
  .المصرح بها قانوناً

: ليه في هذه الجريمة له عدة صـور هـي         والسلوك الإجرامي المعاقب ع   
الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو البيع أو التسليم أو النقل للجوهر المخدر أو تقديمه 

  . ودون سند من القانونتجارالاقصد بللتعاطي متى كان ذلك 
 المنقول يباشـرها    ىوالحيازة في القانون المدني هي سلطة أو سيطرة عل        

  .عليه الحائز
 كمة النقض في تعريف الحيازة فتطلقها علي صورة ليست من         وتتوسع مح 

. ي صورة المالك غيـر الحـائز للمخـدر     الحيازة في شيء في القانون المدني، ه      
 ى يكون سلطانه مبسوطاً عل    يكفي باعتبار المتهم حائزاً أن    : " القول بأن  ىفذهبت إل 
ضبط معه المخدر   ، ولو لم يكن في حيازته المادية، فإذا كان الثابت أن من             المخدر

في في إثبات حيازة    ه، فذلك يك  ـإنما هو مستخدم عند المتهم ويوزع المخدر لحساب       
  .)١(المتهم للمخدر

  .)٢( مادياًى الجوهر المخدر استيلاءمجرد الاستيلاء عل: أما الإحراز فهو
  والصورة المألوفة في العمل للتعامل في المخدرات هي البيع والشراء ولا 

                                         
 .٤٣ ، ص١٥، رقم ١ السنة – مجموعة الأحكام –ق ١٩ لسنة ٩٠٥الطعن رقم ) ١(
 .٨١٤  ص٢٥١ رقم ٦موعة الأحكام، السنة ، مج١١/٤/١٩٥٥ ق جلسة ٢٥ لسنة ٨٦الطعن رقم ) ٢(
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 ١٢٥

، والتسليم الأخير كتسليم مفتـاح      تسليم فعلي ولا رمزي للمخدر     ن يحصل أيشترط  
. ترط لانعقاد البيع حصول تسليم ما، لأنه لا يشدولاب أو صندوق به المخدر المبيع    

فلو كان التسليم ملحوظاً في هذه الحالة لكانت الجريمة هي دائماً جريمة إحـراز،              
  .)١( الشراءى عل العقابىولما كان هناك محل للنص عل

تسليم المتهم المخدر بعد تمام الاتفاق : "وعليه فقد قضت محكمة النقض بأن
تسلمه إياه  ب المخدر   ى شرائه يكون جريمتين تامتين، فإن وصول يده بالفعل إل         ىعل

 شرائه هو شراء تام ولو كان قد استرد    ى، واتفاقه جدياً من جهته عل     هو حيازة تامة  
 التدابير المحكمة التي    ى وقتئذ أو بناء عل    منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه       

  .)٢(عة والمتهم فيها متلبساً بجريمتهوضعها البوليس لضبط الواق
  وكذلك يقوم السلوك الإجرامي باستلام الجاني للجوهر المخدر أو بنقله من

 مقابل أجر أو    )٣(الأشخاص أو بتقديمه لآخر للتعاطي    مكان إلي مكان لتسليمه لأحد      
  . التقديم في إحضار المخدر وإعطائه لراغبيهتمثل يساعة و

   في تجارالاي من ممارسة السلوك المجرم هو انويتعين أن يكون قصد الجن
  .وأن يكون ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. الجوهر المخدر

  

 
  

  : أنىفحة المخدرات عل من قانون مكا٣٤تنص المادة 
  ....".يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة ". 

ه في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معينـن رخص لـ كل م  

                                         
ونية ، الجزء الخامس رقم      مجموعة القواعد القان   – ١٠/١١/١٩٤١ق جلسة   ١١ لسنة   ١٩٠٩الطعن رقم   ) ١(

 .٥٦٧  ص٢٩٩
  ، ٦٣١، الجزء السادس، رقـم      ، مجموعة القواعد  ٢٩/١٠/١٩٤٥ق جلسة   ١٥ لسنة   ١٤٢١م  الطعن رق ) ٢(

 .٧٨٣ ص
 .٥١  ص– المرجع السابق –فوزية عبد الستار . د) ٣(
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 ١٢٦

  .وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض
لسلوك الإجرامي لهذه الجريمة أن الجاني مرخص لـه قانونـاً   اويفترض  

طبيباً مثلاً إذ يخول القانون له رخـصة وصـف          بحيازة جوهر مخدر كأن يكون      
فـإذا  . المخدرات للمرضى وصرفها وإعطائها لهم بقصد التداوي مـن المـرض          

 فأساء استعمال حقه في وصـف   -انحرف الطبيب عن هذا القصد وسولت له نفسه       
 علاج طبي صحيح بل يقصد أن يسهل        ىالمخدرات فلا يرمي من وراء وصفها إل      

   .)١(لنص أسوةً بغيره من عامة الأفراددر ينطبق عليه هذا اللمدمنين تعاطي المخ
وتقوم الجريمة بمجرد استعمال الطبيب للجوهر المخدر في غير الغرض المرخص 

 المال أو تحقيق ىفيستوي أن يكون ذلك من أجل الحصول عل.  ذلك ىبه أياً كان الباعث عل 
  .غاية أخرى

  

 
  

  : أنى من قانون مكافحة المخدرات عل٣٤تنص المادة 
  ..........." يعاقب بالإعدام أو السجن المشدد وبغرامة "

كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل .  
  :ويتكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة من صورتين      

: للتعاطيإدارة مكان   
 ـ          ىويقصد بإدارة المكان للتعاطي العملية التنظيمية لتعاطي المخدرات عل

  . المكان سواء كان مالكاً له أو حائزهىنحو يكون معه الجاني هو المهيمن عل
 تهيئة المكان للتعاطي:  

ه  إمكانية استخدام  ى نحو يؤدي إل   ىوتهيئة المكان المقصود بها تجهيزه عل     
  ، لتهيئة تعاطي الحشيشةه بالنرجيلي تعاطي المخدرات مثل تزويدـأو استغلاله ف

                                         
 .٥٢٤ ص ٤١٤، رقم د، الجزء الثالثاع، مجموعة القو١٦/١٢/١٩٣٥ق جلسة ٦ لسنة ٦٢ رقم الطعن) ١(
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 ١٢٧

أو الأمبـولات   " الماكـستون فـورت   "والسرنجات لتهيئة لحقن المدمنين بمخـدر       
  .الأسطوانية لتهيئة شم الهيروين والكوكايين

الغرض من إدارة المكان أو تهيئته هو تعاطي المخدرات         يكون  ويجب أن   
كون إدارة المكان أو تهيئته للتعاطي بمقابل فإن كانت بغير مقابل فـلا             ويجب أن ت  
  .تقوم الجريمة

  

مـن قـانون   تـدمج   ٣٤الظروف المشددة للجرائم المنصوص عليها في المـادة    
  :المخدرات

 من قانون المخدرات مجموعـة مـن        ٣٤حددت الفقرة الثانية من المادة      
ومنـاط  .  المنصوص عليهـا فيهـا   ارتكاب الجرائمىالظروف المشددة للعقاب عل  

من في جعل عقوبة الإعدام عقوبة وجوبية بدلاً مـن كونهـا            كالتشديد في العقاب ي   
  .السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة دون ظرف مشددعقوبة اختيارية مع 

وتكـون عقوبـة   : " بقولها٣٤وقد عبرت عن ذلك الفقرة الثانية من المادة       
 المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف الجرائم المنصوص عليها في هذه

  : جنيه في الأحوال الآتيةألفجنيه ولا تجاوز خمسمائة 
ئم من لم يبلغ من العمر إحدى       اإذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجر        -١

وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً               
تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية علـيهم فـي رقـابتهم أو    ممن يتولى  

  .توجيههم
إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكـام        -٢

 تداولها أو حيازتها أو ىهذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة عل    
 كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه

إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى             -٣
 .لمقررة له طبقاً للدستور أو القانوناوظيفته أو عمله أو الحصانة 
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إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدميـة أو         -٤
المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو     النوادي و الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو         

 .المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن

 من لم يبلغ مـن العمـر        ىإذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إل          -٥
 تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو        ىإحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إل      

 .راء أو التسهيلالغش أو الترغيب أو الإغ

إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي مـن               -٦
 ).١(سم الأول من الجدول رقمالمواد الواردة في الق

إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليهـا            -٧
  .في هذه المادة أو المادة السابقة

 

 
  

  : أنى مكرر من قانون مكافحة المخدرات عل٣٤تنص المادة 
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمـسمائة          "

 ـ          تعـاطي  ىألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إل
دة في القسم الأول من الجدول ي من المواد الوار جوهر الكوكايين أو الهيروين أو أ     

  ).١(رقم
 التعـاطي مـن سـلوك       ىويتكون الركن المادي في جريمة دفع الغير إل       

 الرهبة ى سلوك الغير سواء بطريق الإكراه المؤدي إل   ىإجرامي يتمثل في تأثير عل    
ه ما عن طريق الإكرا   إ تعاطي المخدر وذلك     ىالتي تبعث في نفس الغير فتحمله عل      

 انعدام الإرادة، كمن يقيد الغير بالقوة ثم يحقنه بمـادة مـن             ىالمادي الذي يؤدي إل   
أو عـن طريـق الإكـراه       . المواد المخدرة المحددة في النص علي سبيل الحصر       

 بقتل ابنـه الـصغير إذا لـم         يشهر مسدسه في وجه آخر مهدداً إياه      المعنوي كمن   
  .يتعاطى الكوكايين
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 النتيجة الإجرامية متمثلاً في وسيلة الغش       ىإلضي  مفوقد يكون السلوك ال   
 مخدراً من ر تعاطي جوه ىويقصد بها إيهام الشخص الآخر بغير الحقيقة لحمله عل        

كأن يوهم الجاني المجني عليه بأنه يعطيه       .  مكرراً ٣٤الجواهر المحددة في المادة     
حين في ه تعاطي ىدواء أو مصل لعلاجه والتخفيف من آلامه فيقدم المجني عليه عل         

 ٣٤المنصوص عليهـا فـي المـادة       أحد الجواهر    – واقع الأمر  – في –أنه يقدم له  
  .)١(مكرر

  .ولا يشترط في المجني عليه سناً معين فيستوي أن يكون كبيراً أم صغيراً
المخـدر  ويجب أن يتعاطى المجني عليه الذي وقع عليه الإكراه أو الغش            

  .)٢(فعلاً نتيجة لسلوك الجاني
  

 
  

  : أنىمن قانون مكافحة المخدرات عل) ٤٠(تنص المادة 
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز            "

 أحد الموظفين أو المـستخدمين العمـوميين        ىعشرين ألف جنيه كل من تعدى عل      
 القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيـذ أو قاومـه بـالقوة أو            تنفيذ هذا  ىالقائمين عل 

  . أو بسببهاتهالعنف أثناء تأدية وظيف
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه            

قاومة عاهـة مـستديمة     ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو الم          
ل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم         ، أو كان الجاني يحم    يستحيل برؤها 
 تنفيذ  ى القائمين عل  حد الأمن، أو إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز أ         ىالمحافظة عل 

  .هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه
                                         

 معلقاً عليه بالفقـه وأحكـام       –قانون المخدرات وفق أحدث التعديلات      : "مجدي محمود محب حافظ   .د) ١(
 .١٨٣ – ١٨٢  ص– ١٩٩١طبعة " النقض 

 ٨٤  ص– المرجع السابق –فوزية عبد الستار . د) ٢(
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لف جنيـه ولا    أ ينوتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمس        
  . الموتىأفضت الأفعال السابقة إلتجاوز مائة ألف جنيه إذا 

والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهـذه الجريمـة والمـستوجب           
 أحد الموظفين أو ىالمعاقبة عليه بالإعدام في هذا النص هو قيام الجاني بالتعدي عل

 المستخدمين العموميين المنوط بهم تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات أثناء تأدية          
  .و بسببها، ونتج عن هذا التعدي وفاة المجني عليهوظيفته أ

 ـ             ن اويلاحظ أن الجاني في هذه الحالة لم يتعمد قتل المجني عليه، وإنما ك
يقاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فتحقق نتيجة استخدام العنف أو القوة في عملية              

  .المقاومة نتيجة لم يقصدها الجاني وهي وفاة المجني عليه
  يكون المجني عليه موظفاً عاماً أو مستخدماً عمومياً، وأن يكون ويجب أن 

، وأن يكون التعدي عليه أثنـاء تأديـة         فاذ أحكام قانون مكافحة المخدرات     بإن اًمكلف
  .الوظيفة والتعديبين أي أن تتوافر رابطة سببية . وظيفته أو بسببها

  

 
 

  

  : أنىمن قانون مكافحة المخدرات عل) ٤١(تنص المادة 
 لفيعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي أ            "

    تنفيذ  ى أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين عل       اجنيه كل من قتل عمد 
  ".ظيفته أو بسببهاهذا القانون أثناء تأدية و

والركن المادي لهذه الجريمة يتكون من سلوك إجرامي وهو فعـل القتـل      
 الفعل لا يتحدد بذاته     وهذا. به الجاني حياة المجني عليه    ينهي  ويتمثل في كل نشاط     

  .)١(ولا بشكله، وإنما يتحدد بأثره
  تبةه هي النتيجة الإجرامية المترـبر وفاة المجني عليتونتيجة إجرامية وتع

                                         
 .١٥ ص – المرجع السابق –عوض محمد . د) ١(
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  . سلوك الجانيىعل
رابطة السببية بين السلوك والنتيجة، ومؤداها أن يكون السلوك الإجرامي          

  . وفاة المجني عليهىللجاني هو الذي أدى إل
ي أن يكون من    ـه متمتعاً بصفة خاصة وه    ـويتعين أن يكون المجني علي    

فحـة   أحكـام قـانون مكا  نفـاذ إالموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهـم   
  .المخدرات

ومن ناحية أخرى يتعين أن تتوافر رابطة السببية بين وظيفة المجني عليه            
 قتل المجنـي    ىلوظيفة هي التي دفعت الجاني إل     اوبين فعل القتل بمعنى أن تكون       

  .ن فعل القتل أثناء تأدية المجني عليه لوظيفته أو بسببهااعليه، ويكون ذلك إذا ك
  

  :خدرات المعاقب عليها بالإعدامفي جرائم الم :الركن معنوي
 العلم هيقوم الركن المعنوي في الجرائم السابقة من القصد الجنائي بعنصري     

والإرادة بمعنى أن يعلم الجاني بأنه يرتكب بماديات الجريمة وعناصرها من حيث            
  .الواقع والقانون، وأن تتجه إرادته إلي ارتكابها

 ضرورة  – أحياناً   –رع يتطلب بعض هذه الجرائم أن المش    ولكن رأينا في    
القـصد  " يسمى   –هذا الباعث .  ارتكابها بباعث خاص   أن يكون الجاني مدفوعاً في    

، وتنحصر صور القصد الجنائي الخاص في جـرائم المخـدرات     "الجنائي الخاص 
ما هو الشأن في الجـرائم المنـصوص   ك تجارالاالمعاقب عليها بالإعدام في قصد      

  .أ/٣٤، المادة ، ج، د/٣٣عليها في المادة 
 ني جريمة أخرى غيـر    افإذا انتفى هذا القصد شكل السلوك الإجرامي للج       

لمخدر التـي لا    تلك التي تطلب فيها المشرع القصد مثل جريمة حيازة أو إحراز ا           
  .)١(تتطلب قصداً خاصاً

                                         
 –" شرح قانون العقوبات التكميلي: "رؤوف عبيد. ، د٦٠ ص –بق ا المرجع الس– عبد الستار فوزية. د) ١(

 .٥٦  ص–المرجع السابق 
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 ١٣٢

 
 

 
  

 عقوبة الإعدام في قانون الأحكام العسكرية كعقوبة أصلية       ىورد النص عل  
رية ورد  في أربعة عشر مادة وإذا علمنا أن جميع الجرائم في قانون الأحكام العسك            

 ىفإن ذلك يعني أن عقوبة الإعدام تطبق عل  ) ١٦٦ –١٣٠(حصرها في المواد من     
  .)١(حوالي ثلث الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية

وجرائم . ومن بين الجرائم المعاقب عليها بالإعدام الجرائم المرتبطة بالعدو
الأسر وإساءة معاملة الجرحى، وجرائم الفتنة والعصيان وجرائم مخالفة واجبـات           
الخدمة والحراسة، وجرائم النهب والإفقاد والإتلاف، وجريمة عدم إطاعة الأوامر،          

  .وجرائم الهروب والغياب. جرائم المتعلقة بالخدمة العسكريةلاو
  

  الجرائم المرتبطة بالعدو: أولاً
  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٣٠تنص المادة 

 كـل  –يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون        "
  :شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية

  .ه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاًارتكابه العار بتركه أو تسليم -١
 .ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو -٢

 سلطان وتسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أ          -٣
مـصانع أو  أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع و موانئ أو مخازن أو               

سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمـات حربيـة أو                
مؤناً أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بـدون   

   جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجبتنفدأن يس
                                         

  ٢٢ ص– ٢٠٠٤دار الكتب القانونية، طبعة " قانون العقوبات العسكري: " عاطف فؤاد صحصاح.د) ١(
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 .والشرف

 ـ تسليمه أو إفشائ   -٤  أي ىه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعل
 ى الحصول عل  ىوجه وبأي وسيلة سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إل           

. ممن يعملون لمصلحتهسر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد 
القوات المـسلحة،   ، لمصلحة العدو أو إضراراً بالدفاع عن البلاد أو ب         وذلك إتلافه 

 .شيئاً يعتبر سراً من أسرر الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به

، أو إمداد العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو ه للعدو الجنود الذين تحت قيادته   تسليم -٥
 .نةبالمؤ

 أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتـصاله بـه          اًمكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبار      -٦
 .واسطة غيره بأية صورة من الصوربنفسه أو ب

هـا أو قبولـه للهدنـة       يت العدو التسليم أو الهدنـة أو رفعـه لرا         ىعرضه عل  -٧
المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سـلطة قانونيـة               

 .لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح

 وسيلة الأخبار أو    ه أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان          عتإذا -٨
، وكان  الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات     قصد إثارة الفزع أو     ببيانات أو شائعات    

 . تحقيق ذلك الغرضىمن شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدي إل

عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف بها أو بالإعـدام لـه أو بتنفيـذه أو                 -٩
 .هبإتمامه أو بتأمين

تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز و -١٠
 .أو أي قوة أو قسم منها

أو  الإضرار بها بـأي فعـل      ىإضراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصده إل       -١١
 .سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض

 .إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن -١٢

   من قانون الأحكام العسكرية تجرم ١٣٠ادة ـضح من هذا النص أن المويت
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  .اثني عشر سلوكاً
ذو صفة  "ويلزم أن يكون مرتكب أية جريمة من الجرائم المرتبطة بالعدو           

 ذلـك صـراحةً     ى من قانون الأحكام العسكرية قد نصت عل       ١٣٠فالمادة  " خاصة
عليه فيجب أن يكون الجـاني      و. )١("كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون     : "بقولها

  .من المخاطبين بأحكام القانون العسكرية
 قـد صـيغت     ١٣٠/١٢ويلاحظ أن الجريمة المنصوص عليها في المادة        

 المشرع أن يحـدد     ىبعبارة عامة لا تتفق والتحديد اللازم للجرائم، وكان يتعين عل         
ن إعمالاً لمبـدأ    لتي يقترفها الجاني فتظهره أمام العدو بمظهر الجب       اأنواع السلوك   

  .)٢( من الدستور٦٦دة شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الما
 

 
  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٣٢تنص المادة 

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنـصوص           "
و أالإعـدام   ، يعاقـب ب    الإخبار عنها في الحال    ىيبادر إل عليها في هذا الباب ولم      

  ".بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون
 امتنـاع والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في        

الجاني عن الإخبار أو الإبلاغ في الحال عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في             
  .الباب الأول الخاص بالجرائم المرتبطة بالعدو متى علم بذلك

يكون الجاني خاضعاً لأحكام القانون العسكري وهو ما عبـرت          ويلزم أن   
  ..."كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون: " سالفة البيان بقولها١٣٢عنه المادة 

                                         
دار النهـضة   " نون المقارن  في القا  الجرائم العسكرية : "محمود محمود مصطفى  . لمزيد من التفاصيل راجع د    ) ١(

 . وما بعدها١٣٢  ص– ١٩٧١، الطبعة الأولى العربية
رسالة "مدى الشرعية الجنائية في قانون الأحكام العسكرية        : "أسامة كمال دياب  . راجع أكثر تفصيلاً د   ) ٢(

 . وما بعدها٥٢  ص– ٢٠٠٤ – جامعة عين شمس -دكتوراه كلية الحقوق  
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ن السلوك الإجرامي المعاقب عليه في الجريمـة التـي نحـن            أويلاحظ  
لـذا  .  النحو السابق ذكره   ىبصددها سلوكاً سلبياً يتمثل في الامتناع عن الإبلاغ عل        

ومن ثم فإن الـشروع فيهـا يكـون غيـر           . بيةفإن هذه الجريمة من الجرائم السل     
ه لـسبب لا دخـل      متصور، لأن الشروع يتطلب عملاً إيجابياً يوقف أو يخيب أثر         

  .)١(لإرادة الجاني فيه
ويتضح من العبارات التي صيغ بها النص أن السلوك الإجرامـي يقـوم             

جرائم المنصوص عليها في ذات البـاب التـي         بالامتناع عن الإخبار عن إحدى ال     
 بيـد أن    ١٣٣ ،   ١٣١ ،   ١٣٠وردت فيه المادة وهي الجرائم الواردة في المـواد          

 عدم الإبلاغ عن إحـدى الجـرائم        ىالمذكرة الإيضاحية تقصر نطاق التجريم عل     
نظـراً  : " من قانون الأحكام العـسكرية بقولهـا       ١٣٠المنصوص عليها في المادة     

 وخطورة الآثار التـي تترتـب   ١٣٠ئم المنصوص عليها في المادة لخطورة الجرا 
 عقاب كل من علم بإحدى هذه الجرائم ولـم    ى النص عل  ىعليها حرص القانون عل   

 الإخبار عنها في الحال وأن المشرع سوى بين عقوبة الجريمة الأصلية            ىدر إل ايب
وذلك باعتبـار  وعقوبة من علم بالجريمة ولم يخبر عنها فنص علي عقوبة الإعدام    

أن من علم بالجريمة ولم يخبر عنها لا يقل إجراماً في حق القوات المسلحة عمـن      
 وجوب المبـادرة بـالإبلاغ   ىارتكب الجريمة الأصلية وحث من علم بالجريمة عل      

 ـ      ىعنها إذ قد يترتب علي التأخير في الإبلاغ نتائج يصعب تداركها بل قد يؤدي إل
  ".دف القوات المسلحةأخطر النتائج باعتبارها تسته

 ١٣١ويؤيد المذكرة الإيضاحية أن الجريمة المنصوص عليها في المـادة           
ومـن  . مكرر لها عقوبة السجن المؤبد أو جزاء أقل منه منصوص في هذا القانون       

قبيل المفارقة عقاب من يعلم بارتكابه بالإعدام أو جزاء أقل منه أو بعبارة أخـرى              
  ن يعلم بارتكاب ـعل أخف من العقوبة المقررة لمافكيف تكون العقوبة المقررة لل

                                         
 ٢٩٤ ص – المرجع السابق –" المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي: "حد جمال الدين عبد الأ. راجع د) ١(
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  .الجريمة ولم يخبر عنها في الحال
 مـن  ١٣٢وعليه فإننا نرى أن محل الجريمة المنصوص عليها في المادة      

 عدم الإبلاغ عن إحدى الجـرائم المعاقـب         ى عل ية مقصور قانون الأحكام العسكر  
 ذهبـت إليـه المـذكرة       ا لم  وفقاً – من ذات القانون فحسب      ١٣٠عليها في المادة    

  .)١(١٣٣، والمادة ١٣١ها في المادة لجرائم المنصوص عليا دون –الإيضاحية 
لتي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد        اوالجريمة من الجرائم العمدية     
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

 

 
  : أنى من قانون الأحكام  العسكرية عل١٣٣تنص المادة 

 مركز عسكري أو مؤسسة     ى موقع حربي أو إل    ى دخل متنكراً إل   كل عدو "
 معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة  ىأو ورشة عسكرية أو إل    

  ".يعاقب بالإعدام
ويلزم أن يكون الجاني في هذه الجريمة من أفراد العدو وهو ما عبـرت              

ن الجاني هو أحد أفـراد  ويفهم من ذلك أن يكو". كل عدو: " بقولها١٣٣عنه المادة   
ق عليهم عبـارة    ن مواطني الدولة المعادية يطل    إالقوات المسلحة للدولة المعادية إذ      

  .)٢("رعايا بلد معاد"
ويتكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة من دخول          

 موقع حربي أو مركز عسكري أو مؤسـسة أو ورشـة            ىالعدو متنكراً إل  "الجاني  
  .ة أو معسكر أو مخيم أو محل من محلات القوات المسلحةعسكري

   ركنها المعنوي صورة القصدأخذـيم العمدية التي ـوالجريمة من الجرائ

                                         
 . وما بعدها١٤١  ص– المرجع السابق –عاطف فؤاد . عكس ذلك د) ١(
 .٩٥  ص–١٩٩٠ني، دار الفكر العربي، طبعة الجزء الثا" قانون الأحكام العسكرية: " سعيدمحمد محمود.د) ٢(
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 ١٣٧

  .)١(ئي العام بعنصريه العلم والإرادةالجنا
وتجدر الإشارة أن عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة هي عقوبـة ذات            

، إذ لا يجوز النزول بها درجة أو درجتـين           كما أنها الحد الوحيد أيضاً     ،حد واحد 
 من قانون العقوبات لأن طبيعة العقوبـات بقـانون الأحكـام         ١٧وفقاً لنص المادة    

  .العسكرية لا تدع مجالاً لإعمال التخفيف
فضلاً عن أن قانون الأحكام العسكرية قد وضع العقوبـات بحـديها مـن       

قوبة ولـم يقترنهـا بالعقوبـات        ع ى الأدنى مما مؤداه أنه إذا نص عل       ىالأقصى إل 
عليه دون إعمال للمادة الأدنى منها أصبحت هي الواجبة التطبيق بحدها المنصوص 

  .)٢(عقوبات١٧
  

  جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى :ثانياً
 

  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٣٤تنص المادة 
ذا القانون، كـل    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في ه         "

  :شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية
وقوعه أسيراً لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو         -١

  .لسبب إهماله واجباته عمداً
وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد      -٢

 .ذلك

 الوطن فرفض، أو كان بإمكانه العودة       ى، وتخييره بالعودة إل   قوعه في الأسر   و -٣
 .فتخلف

                                         
 وما ٢٤١ ص – ١٩٨٤دار الفكر العربي، طبعة " قانون الأحكام العسكرية   : " سلامة مأمون. د. راجع أ ) ١(

 . وما بعدها ١٤٧  ص– المرجع السابق – قانون العقوبات العسكري –عاطف فؤاد . بعدها، د
 .٢٤٢  ص– المرجع السابق –مأمون سلامة . د) ٢(
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 ١٣٨

أي بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية، أو قام مختاراً ب -٤
، أو أفشى إليه بمعلومات تمـس أمـن وسـلامة     عمل في خدمة العدو أو مساعدته     

 .القوات المسلحة

 أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين       ى، أو بواسطة غيره عل    سه بسط حمايته بنف   -٥
 ". السلطات المختصةىأو خبأه أو سهل قراره ولم يسلمه إل

ويلزم أن يكون الجاني من الخاضعين لأحكام قانون الأحكـام العـسكرية           
كل شخص خاضع لأحكام هذا القـانون       "... : بقولها ١٣٤و ما عبر عنه المادة      وه
  ..".........رائم الآتيةتكب إحدى الجار

ويقوم الركن المادي المعاقب عليه في هذه الجريمة بارتكاب الجاني لأيـة       
  .١٣٤صورة من صور السلوك الإجرامي التي عددتها المادة 

 ركنهـا   )١(ها من الجرائم العمدية التـي يأخـذ       والجريمة التي نحن بصدد   
  .رادة المعنوي صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإ

 

 
  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٣٥تنص المادة 

يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقـد              "
  ". الجمهورية العربية المتحدةىقض العهد وحمل السلاح علن

  من الأعداء، وأن يكون قد     اًويلزم أن يكون الجاني في هذه الجريمة أسير       
  .وأن يكون قد سبق له التعهد بعدم حمل السلاح ضد مصرسبق أسره، 

نقض العهد وحمل   : اويتكون الركن المادي لهذه الجريمة من عنصرين هم       
  .)٢(السلاح ضد مصر

                                         
 –محمد محمود سـعيد     .  ، د  ١٤٩ ص   –بق  المرجع السا : "مأمون سلامة . د. ن التفصيل راجع أ   لمزيد م ) ١(

 .١١٧  ص–المرجع السابق 
 . وما بعدها١٧٤  ص– المرجع السابق –عاطف فؤاد . راجع د) ٢(
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 ١٣٩

قد سبق أسره وأسر من جديد ولكنه فـي         ) الأسير(وعليه فإذا كان الفاعل     
 يكون الجاني   إذ يلزم أن  . من أسره فلا ينطبق عليه هذا النص      المرة الأولى هرب    

قد تعهد عند أسره الأول بعدم حمل السلاح ضد مصر مرة أخرى فيـنقض هـذا                
  .)١(ح ضد مصر ويقع في الأسر من جديدالعهد ويحمل السلا

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد            
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة
ذه الجريمة عقوبة ذات حد واحد فـلا يجـوز          وعقوبة الإعدام المقررة له   

  .)٢( عقوبات١٧درجتين إعمالاً للمادة للمحكمة أن تنزل بها درجة أو 
  

  
  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٣٦تنص المادة 

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من             "
 سرقة عسكري ميت أو جريح أو مـريض         ىأقدم في منطقة الأعمال العسكرية عل     

  ".حتى ولو كان من الأعداء
والجاني في هذه الجريمة هو كل شخص أياً كانت صـفته سـواء كـان               

  .خاضعاً لقانون الأحكام العسكرية أو غير خاضع
 الـدفاع عـن   ىغير قادر عل  " عسكرياً"ولكن يلزم أن يكون المجني عليه       

  .و كان من الأعداءنفسه سواء كان ميتاً أو جريحاً حتى ل
والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة يتكون مـن قيـام     

  .الجاني بسرقة المجني عليه بشرط أن تقع الجريمة في منطقة الأعمال العسكرية
  ن ـكل م: " منه بقوله٣١١ السرقة في المادة وقد عرف قانون العقوبات

  
                                         

 .١٧٤  ص– المرجع السابق –عاطف فؤاد . راجع د) ١(
 ٢٤٩  ص– المرجع السابق –مأمون سلامة . د) ٢(
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 ١٤٠

  .)١("منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارقاختلس 
  .فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد            
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

  

  جرائم الفتنة والعصيان: ثالثاً 
 

  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٣٨تنص المادة 
ام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القـانون كـل             يعاقب بالإعد "

  :شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية
 إحـداثها   ىمساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره عل            -١

لأحكام هذا القانون للسلطات    مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين      ويقصد بالفتنة   
  .قصد عزلها أو الخروج عن طاعتهاب الشرعية أو عدم الانقياد لها العسكرية

 .حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها -٢

  .تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة والاتفاق الجنائي عليها -٣
  :ويأخذ السلوك الإجرامي في هذه الجريمة عدة صور وهي

راد القوات المسلحة أو اتفاقه مع      قيام الجاني بالمساهمة في إحداث فتنة بين أف        -١
  . إحداثهاىغيره عل

 .حضور الجاني الفتنة وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لإخمادها -٢

 .)٢(الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليهاالامتناع عن الإبلاغ في الحال عن  -٣

                                         
 ص  – ٢٠٠٦طبعة  "  القسم الخاص  – العقوبات   قانون: "محمد محمد مصباح  .  التفصيل راجع د   لمزيد من ) ١(

 الجـرائم المـضرة   – القسم الخـاص     –دروس في قانون العقوبات     : "ت رمضان   حمد.  وما بعدها، د   ٢٠٨
 . وما بعدها٢٥٧ ص–"  الأموالىبالمصلحة العامة وجرائم الاعتداء عل

 .ما بعدها و١٦٠  ص– المرجع السابق –محمود محمود مصطفى . كثر تفصيلاً دنظر أا) ٢(
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 ١٤١

ويقصد بالفتنة مقاومـة شخـصين      : " الفتنة بقولها  ١٣٨وقد عرفت المادة    
لخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العـسكرية الـشرعية أو عـدم       فأكثر من ا  

  ".الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها
 أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل فـي القـصد الجنـائي العـام              

 تحقيق النتيجـة    ى الفعل وإل  ىبعنصريه العلم والإرادة أي تنصرف إرادة الجاني إل       
المعنوي كذلك بإرادة الامتناع عن بذل الجهد لإخماد الفتنة دون أن     كما يقوم الركن    

تتوافر لديه إرادة الانضمام إليها، كما يأخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة         
وعليه . الخطأ غير العمدي، وذلك حين يقصر الجاني في بذل كل جهد لإخماد الفتنة

مـدي فـي درجـة     والخطـأ الع  فإن المشرع قد سوى بين القصد الجنائي العمدي       
  .)١(المسئولية

ويلزم في الحالة التي يأخذ فيها الركن المعنوي صورة القـصد الجنـائي             
 صراحةً وهو أن يكون قصد الجاني من ١٣٨توافر قصد خاص نصت عليه المادة      

وإلا فلا يقوم . رية الشرعية أو الخروج عن طاعتها    الفتنة هو عزل السلطات العسك    
  .للجريمة في هذه الحالةالركن المعنوي 

  

 
  : أنىمن قانون الأحكام العسكرية عل) أ( فقرة ١٣٨تنص المادة 

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القـانون كـل              "
  :شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية

 أو قلب أو تغيير      الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية     ىارتكابه فعلاً يرمي إل    -١
نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسية العامة التي تتبعها الدولة 

  . ذلكىفي المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره عل
  بأي طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من تحبيذه ترويجه أو  -٢

                                         
 . وما بعدها٢٥١  ص– المرجع السابق –مأمون سلامة . د) ١(
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 ١٤٢

قرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو          الأفعال المشار إليها في الف    
 ".حبيذالت

ويلزم أن يكون الجاني في هذه الجريمة من الخاضعين لقـانون الأحكـام           
  .العسكرية

 وجه الدقة والتحديد    ىالأفعال الإجرامية عل  ) أ( فقرة   ١٣٨ولم تحدد المادة    
ة واسعة فـي  لطة تقديريوإنما اكتفت بتحديد أوصافها، الأمر الذي يترك للقاضي س        

 الخروج عن طاعة رئيس     ىإذ يحدد الأفعال التي ترمي إل     . مجال التجريم والعقاب  
الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة أو التي تناهض السياسية العامـة للدولـة               
وكلها أوصاف تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولاشك أن في هذا المسلك خـروج             

  . من الدستور٦٦ والعقوبات المنصوص عليها في المادة  مبدأ شرعية الجرائمىعل
 ارتكاب ىوفضلاً عن ذلك فإن هذه المادة تجرم الاتفاق الجنائي المجرد عل

 الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولـة     ىفعل يرمي إل  
دستور  من ال  ٦٦وفي ذلك مخالفة لنص المادة      . أو مناهضة السياسية العامة للدولة    

  . النياتى الأفعال لا علىالتي بمقتضاها يتعين العقاب عل
  

  الخدمة والحراسة جرائم مخالفة واجبات: رابعاً
 

  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٣٩تنص المادة 
الجرائم الآتية وقت   كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى         "

  .ء أقل منه منصوص عليه في هذا القانونيعاقب بالإعدام أو بجزا. خدمة الميدان
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء            

  .أقل منه
 وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليـه     

  .في هذا القانون
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 ١٤٣

  .ناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمةوجوده في حالة سكر أث -١
 .ه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسةنوم -٢

 تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى -٣

 أسرى أو للنهب أو ى أو القبض علىتركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرح -٤
 .سلب الغنائم

الشفرة لـشخص   ح الكودي أو    إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلا       -٥
 .، أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغهليس من شأنه معرفتها

إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخـرى              -٦
بحيث تمكن عن قصد إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سـواء كـان ذك أثنـاء                 

 .سلم أو الميدان أو في أي وقت آخرالمعركة أو في زمن ال

مروره رغماً من الحرس، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بـسببها      -٧
 .أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه

  

   والإتلافوالإفقادجرائم  النهب : خامساً
 

  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٤٠تنص المادة 
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كـل              "

  :شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طـائرات أو مهمـات أو                
منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غيـر                

، أو أتى عمداً     أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها      متلكات القوات المسلحة  ذلك من م  
عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن                

  "و جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاًينشأ عنها حادث وتكون العقوبة السجن أ
  .حكام القانون العسكريويلزم أن يكون الجاني من الخاضعين لأ
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 ١٤٤

ويتكون السلوك الإجرامي المعاقب عليه بالإعدام أو بجزاء أقل منه هـو            
قيام الجاني عمداً بإتلاف أو تعييب أو تعطيل أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات               

غير ذلـك مـن الأشـياء       ... أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو          
داً صنع هذه الأشياء أو إصلاحها أو قيامـه  م إساءته عالمملوكة للقوات المسلحة أو   

بعمل من شأنه أن يجعلها غير صالحة للانتفاع بها ولو مؤقتاً فيما أعدت له أو ينشأ     
  .عنها حادث

فالجريمة . ولا يشترط أن يأتي الجاني السلوك الإجرامي في زمن الحرب 
  .تقوم حتى لو ارتكبه في زمن السلم

 العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد          والجريمة من الجرائم  
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

  

 
  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٤١تنص المادة 

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة     "
  :الميدان

  . الأعلى من ضابطهتخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر -١
 . بيت أو محل آخر طلباً للنهبىهجومه عل -٢

  .يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون
رد أو  ـالطبوإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب           

  .بجزاء أقل منه
 عليـه  وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص   

  .في هذا القانون
 ويلزم أن يكون الجاني في هذه الجريمة من الأشخاص الخاضعين لأحكام          

  .قانون الأحكام العسكرية
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والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة والمعاقب عليـه          
 غيـر   ني عمداً بتخريب أو إتلاف أمـلاك      قل منه هو قيام الجا    أبالإعدام أو بجزاء    

أو هجومه في . لميدان بدون أمر من ضابطه الأعلى    وات المسلحة وقت ا   مملوكة للق 
  . بيت أو محل آخر طلباً للنهبىوقت الميدان عل

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد            
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

  

  جرائم إساءة استعمال السلطة: سادساً
 

  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٤٨دة تنص الما
  م الآتية وقتـكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائ"

  :خدمة الميدان
  . شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات المسلحةىتعديه عل -١
القـوات المـسلحة أو    باسم  تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة          -٢

 . سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامرىن وجه حق إلكونه نسبها بدو

  .عاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانوني
، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء       إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان     

  .أقل منه
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليـه      

  ."ونفي هذا القان
ويلزم أن يكون الجاني في هذه الجريمة من الأشخاص الخاضعين لأحكام           

  .القانون العسكري
والسلوك الإجرامي المعاقب عليه بالإعدام في هذه الجريمة يتمثل في قيام           

  ، أو بقيامه بتأخير ت بمؤنة أو لوازم للقوات المسلحة شخص أىالجاني بالتعدي عل
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 ـ ول المؤن ولوازم القوات دون   صو  سـلاحه أو  ى وجه حق أو الادعاء بنـسبها إل
  .ويتعين أن يرتكب الجاني سلوكه الإجرامي في وقت الميدان. وحدته خلافاً للواقع

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي فيها صورة القصد   
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

  

  عدم إطاعة الأوامر: سابعاً
 

  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٥١المادة تنص 
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القـانون كـل              "

  :شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادر له من شخص ضابطه الأعلى في وقـت             

ة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلط
  ". ذلكى، أو تحريضه الآخرين علير ذلكأو كتابةً أو بالإشارة أو بغ

ويلزم أن يكون الجاني في هذه الجريمة من الأشخاص الخاضعين لأحكام           
  .القانون العسكري ولا يشترط أن يرتكب هذه الجريمة وقت الميدان

  :وافر الشروط الآتيةت عدم إطاعته أمر الرئيس ويلزم لقيام المسئولية عن جريمة   
 :         وس لك فإن المـرؤ   أن يكون هناك أمر قانوني فإذا لم يكن الأمر كذ

  .، وإلا فإنه يرتكب جريمةمكلف بعدم تنفيذه
 :            ركن مادي يقوم بعدم إطاعة الأمر أو رفضه بطريقة يظهر منهـا

 هذه الصورة لا يكفـي مجـرد        وفي.  ذلك ىأو التحريض عل  " رفض السلطة عمداً  
 مما يبرر تـشديد مـسئولية        الإصرار ىالامتناع، وإنما يلزم عمل إيجابي يدل عل      

وس موقفاً سلبياً ولم يصدع لتنفيذ الأمر فإن سـلوكه          ؤأما إذا أخذ المر   . وسؤالمر
  مـن قـانون الأحكـام      ١٥٢الإجرامي يشكل الجريمة المعاقب عليها في المـادة         

  .العسكرية
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محمود محمود مصطفى أن    /والعالم الجليل الأستاذ الدكتور   قيه الكبير   ويرى الف 
 أي  –المشرع المصري قد بالغ في تجسيم العقوبة المقررة لهذه الجريمة، وقد حـاول              

  .)١(يضاحية تبرير ذلك، ولكنه لم يوفق في المذكرة الإ–المشرع 
رة القصد  من الجرائم العمدية التي يأخذ الركن المعنوي فيها صووالجريمة

  .)٢(ئي العام بعنصريه العلم والإرادةالجنا
 

  جرائم الهروب والغياب: ثامناً 
 

  : أنى من قانون الأحكام العسكرية عل١٥٤تنص المادة 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة     "

  :الميدان
  .مسلحةهروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات ال -١
 شخص خاضع لأحكام هذا القـانون أو تمكينـه أو           استمالته أو سعيه لاستمالة    -٢

 .سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون أمـا إذا         
  ".قل منهارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أ

 من الأشخاص الخاضعين    اًويلزم أن يكون الجاني في هذه الجريمة شخص       
ويشترط أن يرتكب السلوك الإجرامي في وقت خدمـة         . لأحكام القانون العسكري  

  .الميدان كما يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه
ويتكون السلوك الإجرامي في هذه الجريمة بهروب الجاني أو شروعه في           

أو قيامه بتحريض شخص خاضـع لأحكـام        .  خدمة القوات المسلحة     الهروب من 

                                         
 ١٩٧١، لىدار النهضة العربية، الطبعة الأو   " الجرائم العسكرية في القانون المقارن    : "محمود محمود مصطفى  ) ١(
  . وما بعدها١٥٥  ص–
  .١٥٧  ص– المرجع السابق –طفى صمحمود محمود م. د) ٢(
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القانون العسكري أو تمكينه أو سعيه لتمكينه من الهـروب مـن خدمـة القـوات                
  .المسلحة

والجريمة من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي صـورة القـصد            
  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

*   *   *  
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.  من قانون الأسلحة والذخائر    ٢٦أضاف المشرع فقرة أخيرة لنص المادة       
 ٣٩٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم     ١٩٨١ لسنة   ١٦٥بموجب القانون رقم    

  .١٩٥٤لسنة 
دة الوحيـدة   من قانون الأسلحة والذخائر هي المـا  ٢٦وبذلك تكون المادة    

  .التي تقرر عقوبة الإعدام في هذا القانون
  :  النحو الآتيى عل٢٦وقد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكـون            "
العقوبة السجن المشدد أو المؤبد لمن حاز أو أحرز بالـذات أو بالواسـطة بغيـر               

من هذا القـانون أو     ) ١(اً من الأسلحة المنصوص عليها في المادة        ترخيص سلاح 
ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحـد أمـاكن               

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانـت  . التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة  
عات بقصد اسـتعمالها فـي أي     حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرق        

قصد المساس بنظام الحكـم أو مبـادئ   بنشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو      
الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعيـة أو بالوحـدة الوطنيـة أو الـسلام               

  ".الاجتماعي
 قيامهـا ضـرورة     ىوهذه الجريمة من الجرائم الشكلية التي لا يترتب عل        

  .جة معينة أي أنها ليست من الجرائم المادية ذات النتيجةتحقيق نتي
يقـوم  . والسلوك الإجرامي الشكلي المكون للركن المادي لهذه الجريمـة        

بحيازة الجاني أو إحرازه بالذات أو بالواسطة بدون ترخيص سلاحاً من الأسـلحة             
  تستعملمن قانون الأسلحة والذخائر أو ذخائر مما ) ١(المنصوص عليها في المادة 
  .في هذه الأسلحة أو مفرقعات

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٠

  : أنىمن قانون الأسلحة والذخائر عل) ١( المادة توقد نص
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز         "

، )٣(أو بالقسم الأول من الجـدول رقـم   ) ٢(الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم  
  .المرفق) ١(ة في الجدول رقم وكذلك الأسلحة البيضاء المبين

ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثـاني مـن              
 ـ       ) ٣(الجدول رقم     ىوكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب عل

  .الأسلحة النارية
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضـافة     

فلا يكون التعديل ) ٣(، رقم لمبينة بالقسم الثاني من الجدول الأسلحة اأو الحذف عدا
  "فيها إلا بالإضافة

 حيازة أو إحراز كافة الأسلحة المـشار        ىوعليه فإن التجريم ينصرف إل    
إليها في المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر بغير استثناء فيشمل الأسـلحة             

، وكـذلك   )٣(الأول من الجـدول رقـم        وبالقسم   )٢(النارية المبينة بالجدول رقم     
المرفق، وكاتمات ومخفضات الصوت ) ١(لبيضاء المبينة في الجدول رقم االأسلحة 

  . الأسلحة النارية والمفرقعاتىوالتلسكوبات التي تركب عل
 ى من قانون الأسلحة والذخائر إل     ٢٦وقد أضافت الفقرة الثانية من المادة       

ادة الأولى تجريم حيازة الذخائر التي تـستعمل فـي هـذه            الأسلحة المبينة في الم   
  .الأسلحة أو المفرقعات

وتكون العقوبة المقررة لارتكاب السلوك الشكلي المجرم المعاقب عليه في          
 من قانون الأسلحة والذخائر هي السجن المشدد أو المؤبـد إذا اقترفـه              ٢٦المادة  

العام سواء كانت برية أو جوية أو     الجاني في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل         
  .بحرية أو أماكن العبادة مثل المساجد أو الكنائس

وتكون العقوبة المقررة لارتكاب السلوك الشكلي المجرم المعاقب عليه في          
 هي الإعدام إذا اقترفه الجاني مدفوعاً بباعث خاص أو بتحقيـق غايـة              ٢٦المادة  
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قعات أو الذخائر في أي نـشاط يخـل         معينة وهي قصد استعمال الأسلحة أو المفر      
بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدسـتور أو               

  .النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي
ولا يلزم في هذه الحالة أن يقوم الجاني باستعمال الأسلحة أو الـذخائر أو         

ات في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو المساس بنظام الحكم              المفرقع
لأن هذه . ئة الاجتماعية أو بالوحدة الوحدةأو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهي      

د العقـاب فيهـا تـوافر    ولذا فيكفي لتشدي. يالجريمة من جرائم الحدث غير المؤذ     
  .)١(القصد الخاص

ددها من الجرائم العمدية التي يأخذ ركنها المعنوي   والجريمة التي نحن بص   
جرد إحراز أو حيازة السلاح أو الذخيرة مصورة القصد الجنائي العام الذي يتحقق ب

أما في الحالة التي يعاقب فيها الجاني . أو المفرقعات بغير ترخيص عن علم وإرادة
 من  ٢٦لمادة  بالإعدام فيتطلب فيها ضرورة توافر قصد جنائي خاص نصت عليه ا          

وجعلت منه سبباً في أن تصل عقوبة إحراز أو         . قانون الأسلحة والذخائر صراحةً   
إذا كانت حيازة أو إحراز     : " الإعدام بقولها  ىحيازة أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات إل      
  ..."...قصد استعمالها في أي نشاط يخلتلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات ب

 العام دون الخاص فلا تكون العقوبـة المقـررة          وعليه فإذا توافر القصد   
  .للجريمة في هذه الحالة هي الإعدام

 من قانون الأسـلحة  ٢٦ويلاحظ أن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة     
 وجه الدقة الأنشطة التي يقـصد الجـاني         ىوالذخائر في شقيها الأخير لم يحدد عل      

وإنما اكتفى بوصف هذه الأنشطة     . ا فيه استعمال الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات     
فيدخل تحت لوائها أفعـالاً لا      . بعبارات فضفاضة ومطاطة من الاتساع والعمومية     

                                         
دار الكتب  " ة والذخائر شرح قانون الأسلح  : "محمد عزمي البكري  /  لدى المستشار  راجع هذه التعريفات  ) ١(

 . وما بعدها٢٥٦  ص– ١٩٩١، طبعة القانونية
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 لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وفي الوقت       اًالأمر الذي يشكل إهدار   . حصر لها 
  . من الدستور٦٦ذاته يشكل مخالفة لنص المادة 

مقبول أن يكون توافر قصد جنائي ومن ناحية أخرى ليس من المعقول أو ال
 ة سبباً لاستحقاقه عقوبة الإعدامخاص لدى الجاني وهو في نهاية المطاف نية داخلي       

ولاسيما وأن جريمة حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات جريمـة مـن               
 مجرد الحيازة أو الإحراز بـدون       ىالجرائم الشكلية أصلاً يعاقب المشرع فيها عل      

  . التوقف علي حدوث نتيجة معينة في العالم الخارجيترخيص دون
ولذا فإننا نرى أن المشرع قد بالغ كثيرا في فرض عقوبة الإعـدام فـي               

ن هـذا الجـزاء لا   إ من قانون الأسلحة والـذخائر إذ      ٢٦الشق الأخير من المادة     
  . تجسيم غير مبررىيتناسب البتة مع الجرم المقترف وإنما ينطوي عل
*   *   *  
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نصفة أياً كان    محاكمته محاكمة عادلة أو م     يلكل إنسان الحق في أن تجر     

  .الجرم الذي ارتكبه
وقد وضع المجتمع الدولي مجموعة من الضوابط أو الضمانات التي ينبغي 

ها لكفالة الحق في محاكمة عادلة، وفي مصر يقرر المشرع الجنائي مجموعة   توافر
، والحق في إبـداء     محاكمة مثل الحق في الدفاع    من الضمانات للمتهم في مرحلة ال     

أقواله بحرية، والحق في الاستعانة بمدافع، والمساواة في الحقـوق مـع الاتهـام،            
في مجال الإثبات مثل عدم التزام وقرينة البراءة وما يتفرع عنها من ضمانات عدة         

  .المتهم بإثبات براءاته الإقناع اليقيني بالإدانة والشك يفسر لمصلحة المتهم
. وفضلاً عن الضمانات المقررة للمتهم في المحاكمات الجنائية بصفة عامة  

اختص المشرع الحالات التي توقع فيها المحكمة عقوبة الإعدام بضمانات خاصـة           
  .الحكم الصادر بالإعدام ذاته، ومنها ما يتعلق بتنفيذهمنها ما يتعلق ب

  
  
  
  

  : فصولة ثلاثى هدي ما تقدم فقد رأينا أن نقسم هذا الباب إلىوعل
  .ضمانات المحاكمة العادلة:  نتناول في

  .ضمانات الحكم بالإعدام:  ونبين في       
  .دامضمانات تنفيذ الإع:  ونحدد في                
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 تعتبر مرحلة المحاكمة من أدق وأخطر مراحل الدعوى الجنائية إذ تكون           
ويكون الحكم فيها بين قاب قوسين      . الدعوى قد دخلت مرحلتها الحاسمة أو النهائية      

  .أو أدنى
ويتعين أن تكون محاكمة الشخص محاكمة قانونية أو منـصفة أو عادلـة             

  . النظر عن جسامة الجرم الذي ارتكبهبغض
 ىته، عل وحق المتهم في محاكمة عادلة هو المكنة التي تلزم الدولة بمحاكم          

 أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بحكم القانون قبـل          –قدم المساواة مع الآخرين   
 ، وتكفلأ المساواة في الحقوق مع الاتهام     اتهامه، ووفقاً لإجراءات علنية يسودها مبد     

  .)١( اللازمة للدفاع عن نفسه بفعاليةله فيها جميع الضمانات
  

  :مصادر حق المتهم في محاكة عادلة
  :  المصادر الدولية-١

 فـي المـادة   ١٩٤٨نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عـام        
 قدم المـساواة    ى، عل لكل إنسان : " محاكمة عادلة بقوله    الحق في  ىلعالعاشرة منه   
، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظـراً عـادلاً             خرينالتامة مع الآ  

  ".علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
من العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية      ) ١٤(كما تضمنت المادة    

  : حق الإنسان في محاكمة عادلة بقولهاىالنص عل
، ولكل فرد الحق عند النظر فـي أيـة   ام القضاء ميع الأشخاص متساوون أم   ج-١"

ي حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة   فتهمة جنائية  ضده أو      
                                         

 – ٢٠٠١، حقوق القاهرة، رسالة دكتوراه"  في محاكمة عادلةحق المتهم: "علاء محمود الصاوي . راجع د ) ١(
 .٥ ص
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 القـانون   ىعادلة وطنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استناداً إل         
."....  

م تثبـت إدانتـه طبقـاً     الحق في أن يعتبر بريئاً ما لةتهم جنائيب لكل فرد متهم   -٢
  .للقانون

د ح، عند النظر في أية تهمة جنائية ضده، الحق في الضمانات التالية ك لكل فرد-٣
  :أدنى، مع المساواة التامة

 إبلاغه فوراً وبالتفصيل وبلغة مفهومة لديه بطبيعـة وسـبب التهمـة             -أ
  .الموجهة إليه
عه والاتصال بمن  الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاى الحصول عل-ب

  .يختاره من المحامين
  . أن تجرى محاكمته دون تأخر زائد عن المعقول-ج
 أن تجرى محاكمته بحضوره وأن يدافع عن نفسه بنفسه عن طريـق             -د

مساعدة قانونية يختارها هو، وأن يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية، بحقـه              
أية حال تستلزمها مـصلحة العدالـة   في ذلك، وفي أن تعين له مساعدة قانونية في  

  .هذا الغرضلودون أن يدفع مقابل ذلك إذا لم تكن موارده كافية 
 ضـده وفـي أن      م أن يستوجب بنفسه أو عن طريق شهود الخـص         -هـ

  .يضمن حضور شهوده واستجوابهم تحت ذات شروط الخصم
 ـى أن يوفر له مترجم يقدم له مساعدة مجانية إذا لم يكن قادراً عل        -و م  فه

  .اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث بها
  . أن لا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب-ز

، بحيـث يؤخـذ موضـوع       جراءات، في حالة الأشخاص الأحـداث      تكون الإ  -٤
  .أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار

ة النظر في الحكم والعقوبة أمام لكل محكوم عليه بإحدى الجرائم الحق في إعاد      -٥
  .قتضى القانونمحكمة أعلى بم
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 لكل شخص صدرت عليه عقوبة بسبب حكم نهائي صدر ضده فـي جريمـة               -٦
جنائية، الحق في التعويض طبقاً للقانون إذا ألغى الحكم أو صدر عنه العفـو بعـد      

 إخفاقـاً  ذلك بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها حديثاً وكشفت بشكل قاطع    
في تحقيق العدالة، ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود               

  .في أسبابه كلياً أو جزئياً إلي هذا الشخص
لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن نال حكماً نهائياً       -٧

  "ة للبلد المختصعنها أو أفرج عنه فيها طبقاً للقانون والإجراءات الجنائي
ويعتبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الرافد الرئيسي لحق المتهم          

الصادر  من الدستور المصري     ١٥١في محاكمة عادلة في مصر وفقاً لنص المادة         
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس      : " أن ى التي تنص عل   ١٩٧١عام  

برامهـا  إوتكون لها قوة القانون بعـد مـا    . يانبما يناسب من الب   . الشعب مشفوعة 
  ..."والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة

، وفـي أول أكتـوبر   م٤/٨/١٩٦٧ هذا العهد فـي    ىوقد وقعت مصر عل   
.  الاتفاقيـة  ى بالموافقة عل  ١٩٨١نة   لس ٥٣٧ م صدر القرار الجمهوري رق    ١٩٨١
ية وأصبحت نافذة المفعول في      نشرت في الجريدة الرسم    ١٩٨٢ أبريل عام    ٨وفي  
نفة آ من الدستور    ١٥١م، وأصبح لها قوة القانون العادي طبقاً للمادة         ١٤/٤/١٩٨٢

  .البيان
أما في فرنسا فإن المعاهدات الدولية لها مرتبة أعلى من القوانين العاديـة        

  .وهو ما يكفل لها السمو والأولوية في التطبيق
  

  : حق المتهم في محاكمة عادلةىلومن الوثائق الإقليمية التي نصت ع
  : الأوروبية لحقوق الإنسانتفاقيةالا -أ 

  : أنىفقد نصت المادة السادسة من هذه الاتفاقية عل
   عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته أو في اتهام – لكل شخص -١"
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جنائي موجه إليه الحق في مرافعة علنية عادلة من خلال مدة معقولة أمام محكمـة       
  .ستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانونم

  ....ويصدر الحكم علنياً
  " كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون-٢

وفي الفقرة الثالثة قررت ذات الضمانات التي نصت عليها الفقرة الثالثـة            
ختلاف طفيف في   من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع ا       ) ١٤(من المادة   
  .الصياغة

  

  : الأمريكية لحقوق الإنسانتفاقيةالا -ب
  : أنهىفقد نصت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية عل

 لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجريهـا خـلال    -١"
وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة قد أسست سابقاً وفقـاً للقـانون،              

ثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليـه أو للبـت فـي حقوقـه أو      وذلك لإ 
  .واجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى

لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئاً طالما لم تثبت إدانته وفقـاً                -٢
 قدم المساواة التامة مـع      ى عل –، لكل شخص    وخلال الإجراءات القانونية  . انونللق

   .)١(ت الدنيا التالية الضماناى الحق في الحصول عل–الجميع 
 قد تم دون أيما      يعتبر اعتراف المتهم بالذنب سليماً ومعمولا به شرط أن يكون          -٣

  .إكراه من أي نوع
 إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز أن يخضع لمحاكمة جديدة              -٤

  .عينهللسبب 

                                         
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع فارق ) ١٤(انات التي نصت عليها المادة مرددت ذات الض) ١(

 .بسيط في الصياغة
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 تكون الإجراءات الجزائية علنية إلا في حالات اسـتثنائية تقتـضيها حمايـة              -٥
  .مصلحة العدالة

  

  : الميثاق العربي-ج
 ـ   : " أن ىة السابقة من هذا الميثاق عل     فقد نصت الماد    أن  ىالمتهم بـرئ إل

  ".تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
 هذا النص أنه قد استخدم مصطلح محاكمة قانونية بـدلاً مـن      ويتضح من 

  .محاكمة عادلة
 حـق المـتهم فـي       ىأما الميثاق الإفريقي لما يتضمن النص صراحةً عل       

 الحق في ىمحاكمة عادلة أو قانونية أو منسقة ولكنه نص في المادة السابعة منه عل      
ي فترة معقولـة وحـق      التقاضي ومشتملاته ومنها قرينة البراءة وحق المحاكمة ف       

  .الدفاع
  

  :الدستور -٢
 ٦٧الحق في المحاكمة العادلة في المادة ى تضمن الدستور المصري النص عل

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيهـا ضـمانات              : "منه بقولها 
  ".الدفاع عن نفسه

  ".وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
، في حين   د استخدم لفظ المحاكمة القانونية    ظ أن الدستور المصري ق    ويلاح

  .استخدمت المحكمة الدستورية العليا تعبير المحاكمة المنصفة
 ـ           ـ أن ت  ىوقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في مـصر عل ر عبي

مجموعة من الضمانات الأساسـية التـي تكفـل          "ىالمحاكمة المنصقة ينصرف إل   
وماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بهـا فـي             بتكاملها مفه 

الدول المتحضرة، وهي بذلك تتصل بتشكيل المحكمة وقواعـد تنظيمهـا وطبيعـة     
القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما أنهـا         
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 الدستور فـي  ىلشخصية التي قض تعتبر في النطاق الجنائي وثيقة الصلة بالحرية ا       
بالتالي تفـسير هـذه     معه  منه بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز          ٤١المادة  

القاعدة تفسيراً ضيقاً، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق الفرد وحرياتـه    
تتمثـل  .... الأساسية، وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفـرص المتكافئـة      

اكمة المنصقة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها          ضوابط المح 
 كرامـة الإنـسان     ننظاماً متكامل الملامح يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صـو         

يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل ... وحماية حقوقه الأساسية
لنزول عنهـا أو الإنقـاص      ز ا لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجو        

  .)١(...."منها
 بين ما –ة يتضمن فن الحق في محاكمة منصإوحيث : "وقضت كذلك بأن    

 الحق في محاكمة لا يكتنفها بطء ملحوظ باعتبـاره مـن الحقـوق              –يشمل عليه   
الجوهرية التي لا يجوز أن يكون الاتهام معها متراخياً دون مسوغ، معلقـاً أمـداً               

ر قلق المتهم، ويعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريـات التـي           طويلاً بما يثي  
، يـر وحـق الاجتمـاع      الأخص ما يتعلق منها بحرية التعب      ىكفلها الدستور، وعل  

والإسهام في مظاهر الحياة العامة، وقد يلحق به احتقاراً من بين مواطنيه أو فقـده             
مناً مديداً، يعرقل خطاه،    كذلك فإن محاكمته بطريقة متأنية تمتد إجراءاتها ز       . عمله

 يرجح معها كذلك احتمـال   ، من ودهويقترن بمخاطر تتهدد بها فرص الاتصال بشه      
، ووهن معلوماتهم في شأن الجريمة حتى مع وجودهم، وهو كـذلك يثيـر          اختفائهم

 لا تبـدو    داخل كل متهم اضطراباً نفسياً عميقاً ومتصلاً، إذ يظل ملاحقاً بجريمـة           
  ده كان متسرعاً مفتقراً كون سببها أن الاتهام ضـ، وقد يهاية شرورها من نةلدائر

                                         
ق دستورية ٨ لسنة ٢٢ق القضية رقم ١٠  لسنة٢٠ في القضية رقم   – ٧/٣/١٩٩٢دستورية عليا جلسة    ) ١(

ق جلـسة   ١٠ لـسنة    ٣، القضية رقـم     ٢٣/١/١٩٩٢ في   ٤دة الرسمية العدد    ، الجري ٢٣/١/١٩٩٢عليا في   
٢/١/١٩٩٣. 
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  .)١( دليلىإل
ويتضح من الأحكام السابقة أن ضمانات المحاكمة المنـصقة فـي نظـر             

  :المحكمة الدستورية العليا تتميز بأربع خصائص هي
  .الصلة بالحرية الشخصية )١(
 .ه الأساسيةتوخي الأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوق )٢(
 .)٢( الحماية قيم تكفل لحقوقه المتهم الحد الأدنى منىاعتمادها عل )٣(

  .البت في الاتهام في وقت ملائم وناجز )٤(

                                         
 .م٧/٢/١٩٩٨ جلسة –ق دستورية عليا ١٧ لسنة ٦٤القضية رقم ) ١(
دار النهـضة   " الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية      : "أحمد فتحي سرور  . راجع د ) ٢(

 .١٩٢ – ١٩١ ص ١٩٩٣العربية، طبعة 
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تختص محكمة الجنايات بإصدار الحكم بالإعدام فالجرائم المعاقب عليهـا          
واعـد  ومة الجنائية تخضع لذات الق  بالإعدام تدخل في عداد الجنايات لذا فإن الخص       

 فالتحقيق الابتدائي وجوبي، وكذلك فـإن حـضور         –المقررة للجنايات بصفة عامة   
 من الدستور صـراحةً     ٦٧/٢وقد نصت المادة    . محام مع كل متهم بجناية وجوبي     

  : ذلكىعل
، ولو ويسقط هذا الحكم  غاب المتهم بجناية صدر الحكم غيابياً في حقه اوإذ
 بالإعدام بحضور المتهم أو القبض عليه سواء فيما يتعلق بالعقوبـة أم             كان صادراً 

بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة من جديد دون أن تتقيـد المحكمـة              
  .بالحكم الغيابي فقد تصدر حكماً مغايراً له

. ويخضع إثبات الجريمة المعاقب عليها بالإعدام، للأحكام العامة للإثبـات        
 ٣٠٢كمة بحرية كاملة في تكوين عقيدتها وفقاً لما نصت عليه المـادة             فتتمتع المح 

يحكم القاضي في الدعوى حـسب   : "من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بأن      
  .)١(" لديه بكامل حريتهالعقيدة التي تكونت

 يستلزم أدلة إثبـات معينـة       ١٨٨٣وقد كان قانون العقوبات الصادر عام       
ام وهي أن يقر المتهم بارتكابه الجريمة أو يشهد شاهدان أنهما           لإمكان الحكم بالإعد  

 ندرة تطبيق عقوبـة  ىوقد أدى هذا القيد إل) ٣٢مادة (نظراه وقت ارتكابه للجريمة  
مر العـالي    إذ ألغيت هذه المادة بالأ     ١٨٩٧الإعدام، واستمر هذا الوضع حتى عام       

  .)٢(١٨٩٧ ديسمبر سنة ٢٣في 

                                         
 – ١٩٧٦عة الحادية عشرة    الطب" مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري     : " رؤوف عبيد . راجع د ) ١(

 . وما بعدها٦٧١ ص
 ٤٩ – ٤٨ ة الجنائية ، الطبعة الأولى ، ص الموسوع–جندي عبد الملك /راجع المستشار) ٢(
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  :انات للحكم بعقوبة الإعدام وهيم عدة ضوقد أوجب القانون المصري
  .وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة -١
 .وجوب أخذ رأي مفتي الجمهورية -٢

 . محكمة النقضىوجوب عرض القضية عل -٣

  .وسوف نخصص لدراسة كل ضمانة من هذه الضمانات مبحث مستقل
 

 
 

  

لا يجـوز   : " أنه ى قانون الإجراءات الجنائية عل     من ٣٨١/٢تنص المادة   
  ".لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها

وبناء عليه يجب أن يصدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء قـضاة محكمـة             
فلا يجوز أن يصدر حكم الإعدام بأغلبية آراء أعضاء المحكمة كما هو             . الجنايات

  .كام الأخرى غير الصادرة بالإعدامالشأن في الأح
 ـ      ىوهذه ضمانة لاشك في قيمتها إذ يكفي لعدم الحكم بها أن يستشعر قاض

واحد من أعضاء المحكمة عدم ارتياحه لهذه العقوبة فلا يوافـق عليهـا، وحينئـذ             
  .يستبعد الحكم بالإعدام
 من قـانون الأحكـام العـسكرية        ٨٠ ذات القاعدة المادة     ىوقد نصت عل  

ت هي الأخرى لصدور حكم الإعـدام أن يـصدر بإجمـاع آراء المحكمـة               فتطلب
  .العسكرية

والشارع إذا استوجب لعقوبة الإعدام انعقاد الإجماع عند صدور الحكـم            
. بالإعدام فإن ذلك مؤداه أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً لـه            

زم م بالإعـدام شـرط لا      إجماع الآراء قرين النطق بالحك     ىومن ثم فإن النص عل    
  .)١(لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة

                                         
 .١٠٦ ص – ١٩٩٦، طبعة قافة الجامعيةدار الث" الإعدام بين التدابير والعقاب: "يسر أنور علي. د) ١(
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 ١٦٥

ويجب أن تبين المحكمة في منطوق الحكم تـوافر الإجمـاع وإلا كـان               
  .)١(الحكم باطلاً

 بالإعـدام   وقد بينت محكمة النقض من تطلب الإجماع في الحكم الصادر         
 ىلثانية عل  من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها ا         ٣٨١المادة  ":بقولها
لا يجوز لمحكمة الجنائيات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها : "أنه

ويبين مـن   " لجمهوريةويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي ا           
 أن الشارع إذا    –المذكرة الإيضاحية للقانون بشأنه    ما أوردته    ى وعل –النص المتقدم 

اء منظم لإصداره وشـرط     عند إصدار الحكم بالإعدام كإجر     استلزم انعقاد الإجماع  
لأحكام مـن صـدورها بأغلبيـة        القاعدة العامة في ا    ى خروجاً عل  –لازم لصحته 

 ىوحرصاً عل.  وإنما كان ذلك تقديراً منه لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام–الآراء
 -يرجع فيهاإحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي       

  ".إلي ما يقرب من التكييف أن تكون مطابقة للقانون
عد بن الإجماع لا    إ"وبينت محكمة النقض الطبيعة القانونية للإجماع بقولها        

والنص عليه فيه شـرط     . أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم       
ولا ينـال   . حق في توقيع عقوبة الإعـدام ذاتهـا       إلا أنه لا يمس أساس ال     . صحته

الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغـاء أو التعـديل ولا ينـشئ                
   )٢("لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها

  

 
 

كانت  إزهاق روح المحكوم عليه بها، و      ىلما كانت عقوبة الإعدام تؤدي إل     
  اً لخالقها، فإنه لابد أن يصاحب الحكم بهذه العقوبة أخذ الرأيـالحياة الإنسانية ملك

                                         
 .٧٢٥ ص– ١٩٨١ ، طبعة ١ج"  القسم العام–عقوبات الوسيط في قانون ال: "أحمد فتحي سرور. د) ١(
 .٥٥٧ ص. ٤٢ السنة – مجموعة الأحكام – ١/٤/١٩٩١ جلسة–ق ٦٠ لسنة٦٣الطعن رقم ) ٢(
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 ١٦٦

   )١( به مفتي الجمهورية بموجب وظيفتهالشرعي في ذلك والذي يقوم
ويجب : " أنه ىانون الإجراءات الجنائية عل    من ق  ٣٨١/٢فقد نصت المادة    

لجمهوريـة ويجـب إرسـال      عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي ا          
 المحكمة خلال عشرة أيـام التاليـة لإرسـال          ىالقضية إليه فإذا لم يصل رأيه إل      

  ".الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى
ولقد بينت محكمة النقض العلة من تطلب المـشرع ضـرورة أخـذ رأي         

اضـي  المشرع قصد بهذه القاعدة أن يكـون الق   : "المفتي قبل الحكم بالإعدام بقولها    
 بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعـة الجنائيـة             ىعل

المطلوب فيها أخذ رأي المفتي قبل الحكم بهـذه العقوبـة أم لا، ودون أن يكـون                 
 الجاني وإعطائه   ىالمقصود من ذلك تعرف رأي المفتي في تكييف الفعل المسند إل          

  .)٢("الوصف القانوني
رأي المفتي قبل صدور الحكم بالإعدام من شأنه أن يـدخل  كذلك فإن أخذ    

  أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجـئ ىع المحكوم عليه بالإعدام اطمئناناً إل  وفي ر 
  .)٣( ما لهذا من وقع لدى الرأي العام جانبى، إلوفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

 المـصرية   مفتي الـديار ىويتضح من النص السابق أن إحالة الأوراق إل  
 سبيل الاسترشاد، ودون التزام به،      ىلمعرفة رأيه في القضية المحالة إليه تكون عل       

 المحكمة في خلال عـشرة أيـام التاليـة    ىبل بدون انتظار له إذا لم يصل رأيه إل 
  ون انتظار ي الدعوى دـذه الحالة تحكم المحكمة فـإذ في ه .لإرسال الأوراق إليه

  

                                         
 .١٢٩  ص– ١٩٩٧طبعة . " العقوبة–ء الجنائي امحاضرات في الجز: "علي حمودة. د) ١(
 ٤٢٤  ص٣٢٧ رقم ٤د، جـ موعة القواع مج–٩/١/١٩٣٩ق نقض جلسة ٨ لسنة ٢٣٤٤ الطعن رقم) ٢(
 ص -١٩٨٩منشأة المعارف، طبعة " المصرينظم القسم العام في قانون العقوبات ":جلال ثروت.راجع د) ٣(

٤٣١ 
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 ١٦٧

  .)١(لورود رأي المفتي فيها
فإذا فات ميعاد العشرة الأيام بدون أن يبدي المفتي رأيـه كـان الحكـم               

 بيد أنه يكون باطلاً كل حكم بالإعـدام لا يكـون           .)٢(لإعدام سليماً لا مطعن عليه    با
  .مسبوقاً بهذا الإجراء الجوهري

 مـن قـانون     ٣٨١لمـادة   المـا كانـت     : "وقد قضت محكمة النقض بأنه    
 محكمة الجنايات أن تأخذ رأي المفتـي قبـل أن           ىعلالإجراءات الجنائية أوجبت    

 المحكمة أن تبـين     ىتصدر حكمها بالإعدام، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب عل          
  .)٣(هرأي المفتي أو تفند

 من قانون الإجراءات الجنائية قـد اسـتلزمت أن          ٣٨١وإذا كانت المادة    
متطلب في الإجـراءات    يصدر حكم الإعدام مقترناً بالإجماع فإن هذا الشرط غير          

  .)٤( الحكم وهو أخذ رأي المفتيىقة علالساب
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن قانون الأحكام العسكرية قد جاء خاليـاً             
من أي نص يلزم المحكمة العسكرية قبل الحكم بالإعدام أن تأخذ رأي المفتي كمـا       

  انقسام ىأدى ذلك إل  وقد  .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٣٨١هو الشأن في المادة     
  :)٥( اتجاهينىالفقه إل

 
ويرى عدم التزام المحكمة العسكرية بأخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام           

 ذلك صراحةً كما فعل فـي       ىفلو أراد المشرع ضرورة أخذ رأي المفتي لنص عل        

                                         
 .١١١٠، ص١٩٩٧الطبعة الثالثة  منشأة المعارف،" النظرية العامة للقانون الجنائي"رمسيس نام .راجع د) ١(
 .٦٠٧ ، ص٥القانونية، جـ مجموعة القواعد . ٢٦/١/١٩٤٢نقض جلسة ) ٢(
 .٧٧٥  ص– ٣٢ مجموعة الأحكام السنة – ٢٨/١٠/١٩٨١ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٣الطعن رقم ) ٣(
 .٥٥٧  ص٤٢ السنة – مجموعة الأحكام – ١/٤/١٩٩١ق جلسة ٦٠ سنة ٦٣الطعن رقم ) ٤(
 – ٢٠٠٤ة   دار الكتب القانونية، طبع    –" قانون العقوبات العسكري  : "عاطف فؤاد صحصاح  . اجع د ر) ٥(

 . وما بعدها٣٠ ص
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 ١٦٨

دام ضرورة صدور حكم الإع    ى من قانون الأحكام العسكرية إذ نص عل       ٨٠المادة  
  .بالإجماع

 
ويرى ضرورة التزام المحكمة العسكرية بأخذ رأي المفتي قبـل الحكـم            
بالإعدام إعمالاً لنص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية التي تقضي بأنه            

 المحاكم العسكرية أن تطبق فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون النـصوص               ىعل
والعقوبات الواردة في القوانين العامة، وعليه فإن نص المادة         الخاصة بالإجراءات   

  . في هذا الشأنالأتباع من قانون الإجراءات الجنائية يكون هو الواجب ٣٨١
، تفاقه مع المنطق القانوني الـسليم      الأخذ بالاتجاه الثاني لا    ىونحن نميل إل  

  .والقواعد التي تحكم تفسير النصوص
 

 
 

  

 فـي شـأن حـالات       ١٩٥٩ لسنة   ٥٧ من القانون رقم     ٤٦نصت المادة   
إذا كان الحكم صادراً حـضورياً      " أنه   ىوإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عل     

 محكمة النقض مشفوعة ى النيابة أن تعرض القضية عل  ىبالعقوبة الإعدام، يجب عل   
  ". من هذا القانون٣٤مبين بالمادة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد ال
 النيابة العامة عنـد الحكـم بالإعـدام         ىفقد أوجب القانون بهذا النص عل     

 محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون        ىحضورياً أن تعرض القضية عل    
 الطعن فيه من    ىك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم دون التوقف عل          لوذ

  .نائيةقبل أطراف الدعوى الج
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية       "وقد قضت محكمة النقض بأنه      

 من  ٤٦ بنص المادة     عملاً – محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم         ىعل
 – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض          ١٩٥٩ لسنة   ٥٧القانون  
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 ١٦٩

، إلا أن    من هذا القـانون    ٣٤ادة  يها في الم  بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عل     
ذلك لأن الـشارع  . تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة    

 ـ          غيـر  ىإنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إل
  محكمة النقض في جميـع     ىنهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام عل      

  .)١("صدر الحكم حضورياًالأحوال متى 
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد        : "وقضت كذلك بأنه  

 وتفصل فيها لتتبين عيوب الحكـم     – سالفة الذكر    ٤٦ طبقاً للمادة    –عرضها عليها   
ء قـدمت   ا، وسو  العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم      من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة     

  .)٢("و بعدهأميعاد المحدد هذه المذكرة قبل فوات ال
  .وبذلك نكون قد انتهينا من عرض موجز لضمانات الحكم بالإعدام

*   *  *  

                                         
 .٥٥٧  ص– ٤٢، السنة ، مجموعة الأحكام١/٤/١٩٩١ق جلسة ٦٣ لسنة ٦٣ن رقم الطع) ١(
 .الطعن السابق) ٢(
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 ١٧٠

 
 

  

،  من قانون الإجراءات الجنائية٤٧٧ ى إل٤٧٠حدد المشرع في المواد من 
دور الحكم  من قانون السجون الإجراءات التي تتبع منذ ص٧٢ إلي   ٦٥والمواد من   

  :لعقوبة الإعدام لحين تنفيذها وهي كالآتي
  : رئيس الجمهوريةىعرض الحكم بالإعدام عل -١

متى صـار   : " أنه   ى من قانون الإجراءات الجنائية عل     ٤٧٠نصت المادة   
 ـ    رئـيس الجمهوريـة   ىالحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فـوراً إل

  ".بواسطة وزير العدل
ا الإجراء إعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصـة أخيـرة          والحكمة من هذ  

نظراً لخطورة العقوبة، وتهيئة الفرصة في كل الحالات ليستعمل رئيس الدولة حقه            
  .)١(تخفيف العقوبة إذا شاءفي العفو أو 

وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبـة     
  ). فقرة ثانية٤٧٠دة ما(خلال أربعة عشر يوماً 

  . رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدلىوترفع الأوراق إل
 أمر تصدره النيابة العامـة      ىيودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء عل        -٢
 إجراءات  ٤٧١مادة  ( أن ينفذ الحكم فيه      ى النموذج الذي يقرره وزير العدل إل      ىعل

  ).جنائية
يه تفرض عليه الاعتراف أو غيره مـن الفـروض   إذا كانت ديانة المحكوم عل   -٣

الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الـدين مـن              
 أن  ىمقابلته ولأقارب المحكوم عليه أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم عل            

  ). إجراءات جنائية٤٧٢مادة (يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ 

                                         
 .١١٧  ص- المرجع السابق " الإعدام بين التدابير والعقاب عقوبة"يسر أنور علي .د) ١(
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 ١٧١

 ـ          تنفذ   -٤  طلـب   ىعقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء عل
 رئيس الجمهورية   ىكتابي من النائب العام يبين فيه استيفاء إجراء رفع الأوراق إل          

)  إجـراءات جنائيـة    ٤٧٣مادة  ( هذا التاريخ    ى مدة الأربعة عشر يوماً عل     يضوم
ام باليوم المحدد للتنفيذ     إدارة السجن إخطار وزير الداخلية والنائب الع       ىويجب عل 
  ). من قانون تنظيم السجون٦٥/٢مادة (وساعته 

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومـأمور              -٥
 إجـراءات   ٤٧٤/١مادة  (به النيابة العامة    لسجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تني      ا

  ).جنائية
م منطوقه والتهمة المحكوم من أجلهـا    يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدا       -٦
بمسمع مـن الحاضـرين وإذا رغـب        .  المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ      ىعل

 إجراءات  ٢٧٤/٢(المحكوم عليه إبداء أقوال حرر وكيل النائب العام محضراً لها           
  ).جنائية

  ). عقوبات١٢مادة (يتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً  -٧
رر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيـه شـهادة           عند تمام التنفيذ، يح    -٨

  .الطبيب بالوفاة وساعة حصولها
 نفقتها ما لم يكن لـه أقـارب         ىتدفن الحكومة جثة المحكوم عليه بالإعدام عل       -٩

 إجـراءات   ٤٧٧مـادة ( ويجب أن يكون الدفن بغير احتفـال         ،يطلبون القيام بذلك  
  ).جنائية
أو الأعياد الخاصـة    . دام في أيام الأعياد الرسمية    لا يجوز تنفيذ عقوبة الإع     -١٠

 ىويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام عل    )  إجراءات جنائية  ٤٧٥مادة  (بديانة المحكوم عليه    
  ). إجراءات جنائية٤٧٦مادة ( ما بعد شهرين من وضعها ى إلىالحبل
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 ١٧٢

 
  

تـشريع  تلك كانت رحلة قصيرة في رحاب عقوبة الإعدام فـي ال        ..  وبعد
مشرعنا الجنائي موقف  المصري استهدفت تأصيل وتحليل هذه العقوبة؛ بقصد تقييم         

  .منها من الناحيتين الموضوعية والإجرائية
 بعض الأمور التي تكون قد تاهت في        ىونود في هذا الصدد أن نركز عل      

  :زحمة التفاصيل
لشفقة أثناء تنفيذ   إن القانون الجنائي الفرعوني كان سباقاً في الأخذ بالرحمة وا          -١

عقوبة الإعدام، وقد تجلى ذلك في إعطاء المحكوم عليه بعقوبة الإعـدام مخـدراً              
لتخفيف الآلام المصاحبة لتنفيذ العقوبة من ناحية، وفي تأجيل تنفيذ حكـم الإعـدام        

  . ما بعد الوضع من ناحية أخرىى المرأة الحامل إلىعل
 التاريخ الذي أوقف تنفيـذ      وقد كان المشرع الجنائي الفرعوني الأول في      

، وبإلغـاء هـذه     "في عهد الملك أكتيزانيه   " النفي"عقوبة الإعدام، واستبدلها بعقوبة     
، واستبدالها بعقوبة الأشغال الـشاقة ثـم   "ساكابوس"العقوبة بأمر صريح من الملك   

  .أعيدت هذه العقوبة ثانية
دام؛ لعـدة    مؤيد لعقوبة الإع   – فيما أعلم  –إن الفقه المصري في مجموعه      

اعتبارات لا تختلف عن تلك التي ساقها أنصار الاتجاه المؤيد لعقوبـة الإعـدام،              
 ـ           هـذه  ىوالتي عرضنا لها في المطلب الأول، ولكن الفقه المـصري يـضيف إل

الاعتبارات تأييد الشريعة الإسلامية لعقوبة الإعدام، ومن ثم فـلا يمكـن المنـاداة           
  .بإلغائها

الشريعة الإسلامية وإن كانـت تقـرر عقوبـة        ذلك بأن    ىويمكن الرد عل  
. الإعدام كجزاء لارتكاب بعض الجرائم بيد أنها لم تسرف في استخدام هذه العقوبة            

فالملاحظ أن الشريعة الإسلامية لا تعاقب بالإعدام إلا في ثلاث جـرائم فحـسب،              
  ىوالإعدام في الجريمة الأول. وهي جريمة زنى المحصن، والحرابة، والقتل العمد
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  .وجوبي أما في الثانية والثالثة فهو جوازي
وأما بالنسبة للردة فنحن نرى أنها ليست من قبيل الجرائم المعاقب عليهـا         

لا يستأهل صاحبه أي جزاء دنيوي، وإن كان        و،  فهي ليست عملاً مجرماً   . بالإعدام
  .العقاب عليه في الآخرة

  .عليها بالإعدامأما بالنسبة للبغي فهو ليس من قبيل الحدود المعاقب 
وسوف نعرض فيما يلي لتقييم موقف المشرع المصري من عقوبة الإعدام    

  ).ثانياً(ثم لرأينا في الموضوع ) أولاً(
  

  تقييم موقف المشرع المصري: أولاً
 إن المـشرع    – بضمير مستريح    –نستطيع أن نقول      من الناحية الموضوعية   -١

م لدرجة ربما تصفه بإساءة استعمال المصري يسرف كثيراً في تقرير عقوبة الإعدا      
  .الحق في تقرير العقاب، وعدم احترام أو تقديس الحياة الإنسانية، بل الاستهانة بها

فقد تبين لنا من خلال دراستنا لعقوبة الإعدام أن المشرع المصري يفرض    
الأقل في سبعين جريمة ورد النص عليها في قانون العقوبـات  ى عقوبة الإعدام عل  

 الأقل لأن ثمة جرائم لم يحدد المشرع فيها         ىونقول عل . نين الجنائية الخاصة  والقوا
السلوك المعاقب عليه بالإعدام تحديداً دقيقاً، وإنما اكتفى بوصفه بعبـارات شـديدة         

ومن أمثلة ذلك مـا     . العمومية والاتساع، ومن ثم فلا يمكن أن نحصر هذه الأفعال         
يعاقب بالإعدام  : "لعقوبات التي تقضي بأنه    من قانون ا   ٧٧فعله المشرع في المادة     

 المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سـلامة      ىكل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إل      
  ".أراضيها

فقرة أخيرة من قانون الأسلحة والذخائر التي تعاقب بالإعـدام       / ٢٦المادة  
ي أي نـشاط    إذا كانت حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها ف          

يخل بالأمن العام والنظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم        
  .الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي
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ولاشك أن هذا المسلك من جانب المشرع يشكل إهـداراً لمبـدأ شـرعية      
  . من الدستور٦٦ الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة

وفضلاً عن ذلك فإن ثمة جرائم عاقب المشرع عليها بالإعـدام، ويأخـذ             
السلوك الإجرامي فيها عدة صور وليس صورة واحدة؛ كما هو الشأن في المـادة              

  . سلوكا١٢ً ى من قانون الأحكام العسكرية التي تعاقب بالإعدام عل١٣٠
 –أيـضاً    –تورية  ومن جهة أخرى خالف المشرع المصري المبادئ الدس       

وقد لاحظنا من خلال دراستنا لعقوبـة الإعـدام فـي           . في تقريره لعقوبة الإعدام   
التشريع المصري أن نوعاً من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود في كثيـر         

  : ذلك بسرد هذه الأمثلةىوندلل عل .من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام
 أمن الدولة من جهة الخارج فإن الكثيـر         ىبالنسبة لجرائم الاعتداء عل    -أ

من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من الجرائم الشكلية التي لا يتطلب فيها المشرع 
، )أ (٧٧، ٧٧ا في المواد ضرورة تحقيق نتيجة معينة مثل الجرائم المنصوص عليه

 فهذه الجرائم من جرائم الحدث غير المؤذي، ومن ثم فهي لا          ) جـ (٧٧،  )ب (٧٧
  .تستأهل عقوبة الإعدام

 المشرع كثيراً حينما قرر فـي       ى بالنسبة لجرائم المخدرات، فقد غال     -ب
من قانون مكافحة المخدرات عقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد لكل          ) ب (٣٤المادة  

من رخص له في حيازة مخدر لاستعماله في غرض معين، وتصرف فيـه بأيـة               
  .صورة في غير هذا الغرض

 الطبيب المرخص له بحيازة المخدر لاستعماله فـي أغـراض      وعليه فإن 
التداوي إذا تصرف في المخدر في غير هذا الغرض بأية صورة حتى لو كان ذلك            

 يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ولا شك أن في ذلك تجسيماً            تجارالابغير قصد   
  .للعقاب وعدم تناسب مع السلوك الإجرامي

 ـ  ) ج (٣٤المادة  كذلك فقد قرر المشرع في        جريمـة   ىعقوبة الإعدام عل
  إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل 
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 منه تعاقب   ١٥١ وبالنسبة لقانون الأحكام العسكرية فإن نص المادة         -جـ
بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية لـم يطـع        

  .هر منها رفض السلطةأمراً قانونياً صادراً من رئيسه بطريقة يظ
وفي ذلك مبالغة وتجسيم للعقاب غير مبرر، سيما وأن تشريعات عسكرية           

  .لدول أخرى تقرر لهذه الجريمة عقوبة الحبس أو السجن
  : وبالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر-د

 ـ      ٢٦فإن المادة     حيـازة الأسـلحة أو      ى فقرة أخيرة منه تشدد العقوبة عل
 الإعدام لمجرد توافر نية داخلية لدى الجاني مـن  ىصل إلالذخائر أو المفرقعات لت 

وراء هذه الحيازة، وهي استعمال الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات في أي نـشاط       
  .يخل بالأمن العام أو النظام العام

ولذا فإننا نرى أن المشرع قد بالغ كثيراً في فرض عقوبة الإعدام في هذه              
 ـ       ن هذا الجزاء لا ي    إالحالة؛ إذ     ىتناسب البتة مع الجرم المقترف، وإنما ينطوي عل

  .تجسيم غير مبرر
  

فإن الضمانات التي أحاط بها المشرع الحكم بعقوبـة          لإجرائيةمن الناحية ا  و -٢
لا يمكن أن نعتبر منها ضمانة حقيقية سوى ضمانة واحدة فقـط، وهـي              . الإعدام

. كونا كـذلك ت  يمكن أنا الضمانتان الأخريان فلاصدور حكم الإعدام بالإجماع، أم  
 محكمة النقض ليس مزية     ىفرأي المفتي استشاري من ناحية، وعرض القضية عل       

 القضية المحكوم فيها بالإعدام فحسب، وإنما هو حق مقـرر لـذوي   ىمقصورة عل 
كما أن محكمة النقض لا تتغيـر       .  غير المحكوم فيها بالإعدام    للقضيةالشأن كذلك   

ظـل محكمـة قـانون لا       تحكوم فيها بالإعدام، وإنما     وظيفتها عند نظر القضية الم    
  .، ولا تحاكم الطاعن من جديدالحكم المطعون فيه مة واقع تحاكممحك

ولاشك أن هذا يعبر عن قصور في الضمانات الإجرائية المقررة للحكـم            
  .بالإعدام وعدم كفايتها للحد من الأخطاء القضائية بشأنها
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 ١٧٦

   رأينا في الموضوع:ثانياً
 ىيد إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المصري، وقصر نطاقها عل         نحن نؤ 

عدد محدود للغاية من الجرائم، مثل جريمة تـسهيل دخـول العـدو فـي الـبلاد                 
 ىمن قانون العقوبات، وجرائم الاعتداء عل     ) جـ (٧٨المنصوص عليها في المادة     

ليها فـي  الحق في الحياة، وجريمة خطف الأنثى المقترن باغتصابها المنصوص ع         
  . عقوبات٢٩٠المادة 

 ـ            ىوفيما يتعلق بالقانون العسكري فنرى قصر نطاق عقوبة الإعـدام عل
  )١٠، ٧، ٦، ٥، ٤ ، ٣فقرة ( منه ١٣٠بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة 

أما بالنسبة لقانون مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر فلا نؤيـد بقـاء            
  . الحق في الحياةىتداء علعقوبة الإعدام إلا في جرائم الاع

ويجب أن تكون عقوبة الإعدام في الجرائم التي نؤيد تقرير عقوبة الإعدام            
فيها اختيارية لا وجوبية، كيما يستطيع القاضي أن يمارس سلطته التقديريـة فـي              

  .تفريد العقاب حسب الخطورة الإجرامية للجاني
ن لتوقيـع هـذه     ويجب أن تحاط الإعدام بضمانات فعلية تكفل الاطمئنـا        

قابلية الحكم الصادر بالإعدام للطعن     : العقوبة، ومن أبرز هذه الضمانات في رأينا      
فيه أمام محكمة النقض باعتبارها في هذه الحالة محكمة واقع وقانون في آن واحد،           
وإرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة ثلاث سنوات بعد صيرورة الحكـم نهائيـاً؛ لأن              

 بغلق باب الأمل أمام ظهور أدلة جديدة تفيد براءة المحكـوم            فوات هذه المدة كفيل   
  .عليه بالإعدام

  وعدم تقريرها. ويجب ألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة قضاء عادي
  .في الجرائم السياسية

وبذلك أكون قد انتهيت من الحديث حول عقوبة الإعـدام فـي التـشريع              
 وإن كان فيه عوار ونقص فهذا حال فإن كان فيه إضافة وتوفيق فمن االله. المصري

  .البشر إذ الكمال الله وحده
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  تقرير موجز
  عن أعمال المائدة المستديرة

   التطبيق والإلغاءحول عقوبة الإعدام بين
  )٢٠٠٨كانون ثان / يناير٣٠القاهرة (

  )١(علاء شلبي
    

تلبية لدعوة المنظمة العربية لحقوق الإنسان عقدت بمقر الأمانـة العامـة            
أعمال المائدة المستديرة حول    ٢٠٠٨ نكانون ثا / يناير ٣٠للمنظمة بالقاهرة في يوم   

" محمد فـائق  "ل المائدة الأستاذ    ، وترأس أعما  "عقوبة الإعدام بين التطبيق والإلغاء    "
الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في أعمالها كل من الدكتورة            

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والبرلمانيـة الـسابقة         " منى مكرم عبيد  "
الأمـين العـام    " محمـد زارع  "وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ       

أمين اللجنة العربية الليبية " سالم الفقهي"نظمة العربية للإصلاح الجنائي والأستاذ للم
عضو مجلس أمناء المنظمـة العربيـة       " محسن عوض "لحقوق الإنسان، والأستاذ    

مدير المركـز   " راجي الصوراني "والأستاذ  ) الأمين العام الحالي  (لحقوق الإنسان   
لتنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان     الفلسطيني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة ا     

عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربيـة لحقـوق الإنـسان          " ياسر حسن "والأستاذ  
الخبير في القانون الجنائي وعضو المنظمة العربية لحقـوق  " عماد الفقي "والدكتور  
ضو المحامي والناشط الحقوقي وع   " محمود قنديل "، والأستاذ   )معد الورقة (الإنسان  

الباحـث  " علاء شلبي "والأستاذ  ) المعقب الرئيسي (المنظمة العربية لحقوق الإنسان     
، وتابع المناقـشات    )مقرر المائدة (بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان       

لفيف من الباحثين المعنيين والمحامين والصحفيين وأعضاء المنظمة العربية لحقوق 
  .الإنسان في مصر

                                         
 .قرر المائدة م–باحث بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ) ١(
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أعمال المائدة مرحباً بالمشاركين في المائـدة       " محمد فائق "لأستاذ  وافتتح ا   
وبالحاضرين لمتابعة أعمالها ومناقشاتها والذي جاء لافتاً على الرغم من الطبيعـة           

عماد "التقنية للقضية، والتي أكد أهميتها البالغة في ضوء البحث الذي أعده الدكتور         
كنموذج لتطبيقات العقوبة في البلـدان  عن تطبيقات عقوبة الإعدام في مصر   " الفقي

العربية، وموجهاً له الشكر على إعداده ملخصاً موجزاً منها ليكون بين المشاركين            
والحاضرين لأعمال المائدة، ومنوهاً بعزم المنظمة نشر هذا البحث في كتاب خلال          

 مـع   الفترة المقبلة، وأن نقاشات هذه المائدة سيتم تضمينها في أعمال هذا الكتـاب            
  .وثائق مختارة

وعن أهمية توقيت عقد هذه المائدة، أشار إلى قرار الجمعية العامة للأمـم          
والقاضـي  ) ٢٠٠٧كـانون أول    / ديسمبر ١٨(المتحدة الصادر قبل أكثر من شهر       

بتعليق العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغاء العمل بها، وهو القرار الذي جاء بأغلبية            
  .يعكس تطوراً كبيراً في هذا المجالمعتبره للمرة الأولى ل

وعن موقف المنظمة، قال إنها تدعم الجهود والدعوة لإلغاء العمل بعقوبة             
الإعدام وكافة أنواع الجرائم الغليظة طوال السنوات الماضية، واضعة في الاعتبار        

ي ضرورة اقتناع الرأي العام بالاتجاه للإلغاء من ناحية والقيم الاجتماعية السائدة ف           
البلدان العربية من ناحية ثانية والتي تعوق مثل هذا الاتجاه والتي تتجـسد بـشكل               

  .رئيس في استمرار جرائم الثأر في العديد من البلدان العربية
إلى أن المنظمة لا تشجع وجود آليـة أمميـة          " محمد فائق "وأشار الأستاذ     

ع التناقض القائم بـين     لإلغاء العمل بعقوبة الإعدام والتي يمكن أن تؤدي إلى توسي         
  .البلدان العربية وبين الأمم المتحدة وقراراتها

عرضاً موجزاً للبحث الذي أعده عن تطبيقات       " عماد الفقي "وقدم الدكتور     
عقوبة الإعدام في مصر، لافتاً إلى أهم النقاط التي وردت به، ومـشيراً إلـى أن                

خيـر، وأن مـضمون     مصر جاءت من بين الرافضين لقرار الجمعية العامـة الأ         
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الرفض الذي ورد على لسان مندوب مصر في الجمعية العامة قد جافى الواقع في              
  :عدة جوانب، وهي

أن الحديث عن تعارض إلغاء العقوبة مع الشريعة الإسلامية غير صحيح            •
في ناحية أن الشريعة لم تسرف في فرض العقوبة بخلاف ما هو واضـح       

  .في التشريع المصري
العقوبة مفروضة على الجرائم الجسيمة فقط غير صحيح        الحديث عن أن     •

أيضاً، ويكفي الإشارة إلى الصياغات والعبارات المرنة في العديـد مـن            
التشريعات بما يؤدي إلى الإسراف في فرض العقوبة بما يصل إلى أكثر            

 . حالة معاقب عليها بالإعدام٧٠من 

صـحيح أيـضاً،    إن الحديث عن آليات كافية لضبط سلامة تطبيقها غير           •
فكثير من المحاكم الاستثنائية الفاقدة لمعايير المحاكمة العادلة قـد قـضت       

 .بالإعدام
  

وأضاف أن تناسب العقوبة مع الجرم في التشريع المصري هو موضع نقد    
 من قانون الأسـلحة والـذخائر، بيـد أن الـشريعة            ٧٧وجدل، ومثال ذلك المادة     

 القتل العمد والحرابة وزنى المحـصن، أي        الإسلامية فرضت القتل كعقوبة لجرائم    
زنـى  (ثلاث حالات فقط، وأكثر من ذلك أن العقوبة واجبة في الحالـة الأخيـرة               

فيما هي جوازية واختيارية بين أولياء الدم والمجني عليهم في الحالتين            ) المحصن
  .الأخريين

رض وأورد أمثلة أخرى من المواد القانونية ذات الصياغات المرنة التي تف 
 من قانون العقوبات حـول الاتفـاق        ٨٢عقوبة الإعدام على مرتكبيها، مثل المادة       

 من الدستور، والمعاقبـة     ٤٨الجنائي والتحريض والتي تتعارض مع أحكام المادة        
على تسهيل الحصول على المخدرات من جانب الأطباء والصيادلة والتـي تجيـز     

 من قانون الأحكام ٥١مخدرات، والمادة معاقبتهم بالإعدام بسببها وفقاً لنص قانون ال
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 ١٨٢

العسكرية التي تجيز العقوبة في حال رفض تنفيذ الأوامر الـصادرة مـن القائـد               
  .الأعلى رتبة

وأضاف أن رأي المفتي في تنفيذ العقوبة رغم وجوبيته الإجرائية إلا أنـه         
قض، يبقى ذا طبيعة استشارية محضة، مقللاً مما يشار إليه عن ضمانات الطعن بالن

بحكم طبيعة محكمة النقض كمحكمة قانون لا محكمة واقع، الأمر الذي يجعلهـا لا              
  .تتصدى لوقائع القضية في غالبية الأحوال، وتتأكد فقط من دقة تطبيق حكم القانون

واستخلص أنه في ظل الصعوبات التي تكتنف إلغاء العمل بعقوبة الإعدام،    
 خمس جرائم، وهي تسهيل دخـول    فيمكن على الأقل قصر تطبيقها في مصر على       

العدو والاستيلاء على البلاد، والتخابر، وجرائم القتل العمد وخطف الأنثى المقترن           
باغتصابها، وعن الضمانات، فيمكن إجمالها في جوازية لا وجوبية العقوبة، وفـي            
السماح بالطعن بالاستئناف أو النقض على الأحكام الصادرة بها، مع منح محكمـة           

لاية التصدي للوقائع على نحو ما هو معمول به في فرنسا لحماية قرينـه             النقض و 
البراءة وحماية حقوق المجني عليه، وبما يحقق مبدأ ازدواجية فحص الإجـراءات            
الجنائية، وختم بتوجيه الشكر للمنظمة على اهتمامها بالقضية وبالبحث الذي أعـده            

  .وبالنخبة التي تم دعوتها لمناقشة هذه القضية
المعقب الرئيسي الشكر للمنظمة على ترتيب      " محمود قنديل "وجه الأستاذ   و

على بحثه الممتاز   " عماد الفقي "المائدة واهتمامها بالقضية، والتحية لزميله الدكتور       
  .والموجز الذي تم توزيعه

وأكد على ما أشارت إليه الورقة من خطورة الإسراف في فرض العقوبة            
ها، مركزاً على جانباً مهماً في القضية، وهـو قـضية           والتوسع في إعمالها وتنفيذ   

الضمانات اللازمة والضوابط، ومدى اتساقها واحترامها للمعايير الدولية للمحاكمة         
  .العادلة
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وفي جانب أخر، أكد أن الموقف يجب أن يكون إما مع التطبيـق أو مـع          
ف وجدل حـول  الإلغاء، مشيراً إلى أن التطبيق سيفتح الباب للتوسع لأن هناك خلا   

  .ماهية الجرائم الأشد التي توجب المعاقبة عليها بالإعدام
وأوضح في هذا السياق، ضرورة دراسة التطور الفقهـي القـانوني فـي       
فرنسا حول عقوبة الإعدام نظراً لأهميته ونظراً لارتباطـه بالتـشريع المـصري             

القانوني الـذي  الوثيق الصلة بالمدرسة القانونية الفرنسية، خاصة في ضوء العوار   
  .يضم العشرات من التشريعات المصرية، وخاصة التشريعات الجنائية

وانتهى إلى ضرورة توسع حركة حقوق الإنسان في العالم العربـي فـي             
الحوار والنقاش حول القضية لبلورة موقف متماسك منها، مع الاسـتعانة بعلمـاء             

  .النفس والاجتماعيين لدرس القضية وبحث مختلف جوانبها
  

أن حركة حقوق الإنسان    " راجي الصوراني "وفي المناقشات، أكد الأستاذ     
لا يمكن لها إلا أن تؤكد على سيادة القانون والالتزام به حتى مع نص القانون على       

أما موقف المدافعين عن حقوق الإنسان من العقوبة فهـو موقـف            . عقوبة الإعدام 
سة، والتـي لا يجـب أن يـسمح       فلسفي وجوهره الحق في الحياة الذي يتسم بالقدا       

لإنسان بالتدخل لتقرير الحياة أو الموت، والموجة الآن كبيرة لصالح إلغاء العمـل             
  .بعقوبة الإعدام وتطبيقاتها

وفي الآونة الحالية، يجب الضغط للتأكيد على أنه لا يجوز لغير المحـاكم        
افـة البلـدان    العادلة محاكمة المتهمين في جرائم تفرض فيها عقوبة الإعدام في ك          

العربية، وهي المحاكم صاحبة الاختصاص الطبيعي، فلا يمكن الـسماح بوضـع            
تطبيقات هذه العقوبة في يد محاكم ذات طبيعة استثنائية كمحاكم طوارئ أو محاكم             

  .خاصة أو المحاكم العسكرية التي يحال إليها متهمون مدنيون
الحديث مع النخـب    وأضاف أنه لابد من الأخذ في الاعتبار بالفارق بين          

  .والخطاب الموجه إلى العامة عند الدعوة لوقف العمل بعقوبة الإعدام أو الحد منها
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عن جواز الدعوة إلى علمنة القانون      " منى مكرم عبيد  "وتساءلت الدكتورة   
بهدف الحد من توظيف الشريعة لتأييد العمل بعقوبة الإعـدام، وأثـارت مخـاطر           

 بما يعطل الضمانات الدستورية التي تؤيد وتكفـل         استمرار العمل بقانون الطوارئ   
الحق في الحياة ولا تفرض العمل بعقوبـة الإعـدام وتقـضي بـضمانات هامـة          

  .للمحاكمات والتقاضي
وأشارت إلى أن صياغة بعض القوانين تحتوي في بعض الأحيان صفات           

هـذه  سياسية لا موضوعية، لا تصلح في مجال التجريم والعقاب، والتطبيق الخطأ ل 
العقوبة لا يمكن العدول عنه أو إصلاحه، وبالتالي فالأمر يتصل بالعدالة أكثر مما             
يتصل بالتسامح، وهناك حاجة للاجتهاد الديني الـسليم وإشـراك علمـاء الـنفس             
والاجتماع ومقاومة الثقافات السلبية، وكخطوة أولى تجب الدعوة إلى إلغاء العمـل          

عليها في الشريعة الإسلامية، والسند في ذلك       بالعقوبة في الجرائم غير المنصوص      
أن عقوبة الإعدام لم تؤثر في حجم تجارة وتهريب المخدرات، كذلك فلم تكن هناك              
آثار سلبية في تجارب الدول الأخرى التي ألغت العمل بالعقوبة، كما يجب أن ندعو 

لأخرى، لذلك في إطار تطوير القانون الجنائي ليواكب التطور الحاصل في الدول ا         
ويمكن في هذا الصدد التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في جهود تعديل             

  .المنظومة التشريعية لكي تتلائم مع المعايير الدولية
معظم ما جاء بالبحث والذي يتفق مع رؤيـة         " محسن عوض "وأيد الأستاذ   

سة قد أثبتت   المنظمة العربية لحقوق الإنسان على نحو كبير، مشيراً إلى أن الممار          
صحة موقف المنظمة من ضرورة الحد من إعمال عقوبة الإعدام، منوهـاً بـدور              
المنظمة في وقف تنفيذ العقوبة في عدد من القضايا ذات الطبيعية الـسياسية فـي               
البلدان العربية، وذكر منها المحكوم عليهم من أعضاء حزب النهضة فـي تـونس     

 الأحداث السياسية والمحكوم عليهم مـن       والمحكوم عليهم في اليمن الجنوبي خلال     
  .أعضاء الإخوان المسلمين في ليبيا
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وأضاف أن هناك هاجسين يلازمان الدعوة للإلغاء، الأول حق المتهم الذي 
يكتسب أولوية أساسية، والثاني تأخر حق الـضحية، أو مـا بـات يعـرف بــ                   

Victims Based Approach . 

المتهم بالانتمـاء للقاعـدة فـي       " وسوىزكريا الم "مدللاً على ذلك بقضية     
الولايات المتحدة الأمريكية والذي اعتبر رفض المحكمة بمعاقبته بالإعدام كنوع من 
الانتقام وبغرض تعذيبه، بينما في ناحية أخرى نرى قضيتين تدافع فيهما المجتمـع             
، للمطالبة بإعدام الجناة فيهما، كقضية اغتصاب الفتاه التي جرت شـمال القـاهرة            

  ".التوربيني"وجريمة اغتصاب وقتل أطفال الشوارع الشهيرة باسم 
أن قضية الأرقام فـي     " محسن عوض "وحول الإحصاءات، رأى الأستاذ     

العالم هي موضع نظر بصفة عامة، لأن كثيراً من الإحصاءات ينقـصها الدقـة،              
 فقد كان   وبالنسبة للجانب المتعلق بقضية الثأر والذي يمتد في كل المنطقة العربية،          

سبباً في الحيلولة دون تبني الدعوة بالإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، مدللاً بأن تنفيـذ    
الإعدام كقصاص في قضايا اغتصاب طفل وقتله في اليمن حال دون نشوب حرب             

  .بين قبيلتين واستخدم للحفاظ على السلم بين القبائل
نه لا يمكن القبول    ورأى أن الموقف يجب أن يكون مع الدعوة للإلغاء، وأ         
  .بأن يتوافر التشريع على عشرات الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

وعن رأي القضاء، أشار إلى جدل وقع خلال ندوة للمجلس القومي لحقوق    
الإنسان في هذا الشأن، حول ضرورة قيام النائب العام بتسجيل إفادة من المحكـوم    

  .ي ربما يغير مجرى القضيةعليه عند تنفيذ الحكم بالإعدام، الأمر الذ
وأضاف، أن إحالة أحكام الإعدام إلى محكمة النقض هو ضمانة أساسية لا   
مناص منها، مع المطالبة بفرض قيامها بمراجعة تطبيق القـانون والبحـث فـي              

  .الجوانب الموضوعية والتصدي للوقائع
  وأشار إلى أن هناك نقطة خلافية حول التوصيات بشان إمهال المحكوم 
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 ١٨٦

ليه ثلاث سنوات قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه، لأنها في وجهة نظر الكثيرين نوع              ع
  .من التعذيب النفسي البالغ

إلى أن العقوبات عادة ما يكـون    " ياسر حسن "وفي مداخلته، أشار الأستاذ     
لها أصل تشريعي اجتماعي ديني، ولكن التشريعات نفسها في الدول العربية أصلها       

 لها أصل في التشريع - المشار إليها - مصر الجرائم السبعين  مدني لا ديني، وفي   
  .المدني وليس في الشريعة

وأشار إلى أن العيب والخلل يكمن في وضع فرض العقوبة والتوسع فـي           
  .استخدامها والحكم بها، والتوسع في تنفيذها أيضاً

ودلل على ذلك، بأن ما جعل عقوبة الإعدام في مصر تأخذ منحى الأزمة،         
ما يرتبط بتنفيذ وصدور أحكام عديدة بالإعدام عن المحاكم العسكرية والاستثنائية           إن

 سنوات تزيد على عدد الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي العادي في            ١٠خلال  
  . سنة سابقة٩٠

ملابسات صدور أحكام الإعدام فـي قـضية       " سالم الفقهي "وشرح الأستاذ   
اتصلت بالعقوبات المنصوص عليها في قـانون       الإخوان المسلمين في ليبيا، والتي      

تجريم الحزبية في ليبيا والقاضي بالإعدام على كل من أسس أو انتمى لجماعة أو              
  .جمعية ذات طابع حزبي

وأحاط المشاركين بتطورات القضية وصدور الأحكام فيها والطعون عليها         
عربية الليبيـة فـي   وإعادتها للمحاكمة قبل حلها مؤخراً قبل عامين، ودور اللجنة ال 

القضية، ومعلوماته عن تدخلات المنظمة العربية لحقوق الإنسان لوقف تنفيذ عقوبة           
  .الإعدام في هذه القضية

إلى أن قرار الجمعيـة العامـة     " محمد زارع "وفي مداخلته، أشار الأستاذ     
للأمم المتحدة بشأن تعليق عقوبة الإعدام قد أوضح من خلال مجريات التصويت أن 

 دولـة عربيـة     ٢١ هول عربية وإسلامية فقط قد أيدت الإلغاء، فيما عارضـت          د ٦
  .وإسلامية
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وعبر عن رفضه للخلط الدائم بين تطبيقات عقوبة الإعدام وبين الـشريعة    
الإسلامية، مشيراً إلى تجربة منظمته في اللجوء إلى دار الإفتاء في مصر لإصدار           

 أحكـام   ١٠٦لمعلومات بشأن صـدور     رأيها بشأن تطبيقات هذه العقوبة، وتقديمه ل      
 أحكام بالإعدام ١٠٦بالإعدام خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، بينما صدر 

 سنة من الاستعمار الإنجليزي للبلاد، ووفرت منظمته كذلك لدار الإفتاء           ٧٤خلال  
ثلاث قضايا حديثة ثبت خلالها براءة المتهمين من الجرائم بعد إدانتهم من المحاكم             

حت إكراه سلطات التحقيق، وقد ثبتت براءتهم بعد سنوات من تنفيـذهم للعقوبـة،           ت
" عمر بن الخطـاب   "كذلك قام بتقديم الاجتهادات التي تبناها ثاني الخلفاء الراشدين          

، بالإضافة إلى تقارير عن مناخ التعذيب السائد في مصر والـذي   )رضي االله عنه  (
ئية، غير أن دار الإفتاء رفضت تلقي الطلب        يؤثر سلباً على أجواء التحقيقات الجنا     
  .باعتباره شأناً سياسياً ولم يدل برأي فيه

وأكد أن الكثير من القضايا التي يجرى التفاعل معها إيجابياً الآن كان أمراً 
تشوبه الحساسية ويخشى من طرحه في وقت سابق، ومن ذلك قضايا ختان الإناث             

شر سنوات، والآن تشهد مصر حملة قوميـة        التي تم ربطها بالدين قبل أكثر من ع       
لمكافحتها يشارك فيها رجال الدين، ومن ذلك أيضاً حق النساء في خلع أزواجهن             
والتي تم الاستجابة لها، وأكد أن هذه الحالات أثبتت أن التغيير لا يمكن حصوله إلا  

  .عبر الدولة وبضغطها
 يـستخدم القـضاء     ونوه بأن جريمة الثأر لا يعاقب عليها بالإعدام، حيث        

سلطته التقديرية لتخفيف العقوبة، وفي الشريعة الإسلامية، هناك العفو من أوليـاء            
الدم والالتزام بسداد الدية، وهو أمر جرى العمل عليـه بـشأن المحكـوم علـيهم         
بالإعدام في ليبيا، وأوقعنا في مصر في تناقض فطلبنا العفو عن المـصريين فـي       

  .وبة الإعدام في مصرليبيا، وتابعنا العمل بعق
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 ١٨٨

ونوه بأن كلا من تونس والجزائر والبحرين قد علقت بالفعل تنفيذ العقوبة،            
ولم يكن لذلك آثار سلبية، وعلى أقل تقدير فلابد من الحد من اسـتخدامها ووقـف            

  .الإسراف في فرضها
وأشار عدد من جمهور الحاضرين إلى أهمية التوسع في تناول مواقـف            

ديد ملامح استخدام سلطاته التقديرية، وطالبوا بالعمل علـى         القضاء المصري وتح  
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضبط صياغة التشريعات الجنائية، وخاصة التي        

  .تقضي بعقوبات تؤدي إلى الحرمان من الحياة
ولفت بعضهم النظر إلى أهمية التركيز على تكوين القاضـي وجوانـب             

تحقيقات والمستعان بها فـي الإدانـة باعتبارهمـا         نتعلق بالأدلة المستخدمة في ال    
شرطين شرعيين، وأشار البعض الآخر إلى أن الدعوة للإلغاء ستؤدي إلى الحد من 

  .استخدام العقوبة في الحد الأدنى وهو هدف يجب العمل عليه
الشكر إلى المشاركين والحاضرين، " محمد فائق"وفي الختام، وجه الأستاذ   

 التي جرت لا تؤكد فقط على أهمية القضية وضرورة التفاعـل        مؤكداً أن النقاشات  
معها، بل وعكست مستوى رفيعاً من الحوار والنقاش الذي ستستفيد منه المنظمـة             

  .في تطوير تفاعلها مع التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة
*   *   * 
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